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 ٩١٥

  المستخلص

 العقد أھمیة عظیمة، حیث یترتب علیھا حوالة المركز العقدي بما فیھ من     لحوالة

 . وحدة واحدة لا تقبل التجزئةالتزامات وحقوق منظورًا إلیھا باعتبارھا

  . ویعتبر اصطلاح حوالة العقد حدیث النشأة، لم یدخل الإطار القانوني إلا مؤخرًا

ن    ر م اك الكثی ان ھن صطلح، وإن ك ذا الم صري لھ شرعنا الم رق م م یتط ول

فھا    . التطبیقات القضائیة على حوالة العقد     وم بوص سھا الی وباتت حوالة العقد تفرض نف

  .نیًا یبتعد عن نظامي حوالة الحق وحوالة الدینمفھومًا قانو

ر،    صلحة الغی تراط لم ة والاش د والإناب د العق ن تجدی د ع ة العق ف حوال تختل

  .بالإضافة إلى أنھ تحترم حوالة العقد بالمبادئ قانون العقد

رط    ا ش ضاف إلیھ ود ی اقي العق ق وب ة تتف ان عام ن أرك د م ة العق ون حوال وتتك

  .من حوالة العقد المحال بھخاص وھو عدم وجود مانع 

ل       دورھا یتمث ة ف في النھایة تعتبر حوالة العقد من العملیات ذات الأشخاص الثلاث

ل     ي تجع ھ فھ ال ل ى المح ھ إل ل وتحویل ؤه المحی ان یتب ذي ك دي ال ز العق ل المرك ي نق ف

  .الالتزام منتجًا لأثاره في مواجھة ثلاثة أشخاص



 

 

 

 

 

 ٩١٦

Abestract  

The assignment of contract so important that it results in 
the assignment of the contractual status with its obligations and 
rights viewed as an indivisible unit.  

The term "Assignment of Contract" is deemed to be newly 
originated and it has entered recently into the legal framework. 

The Egyptian legislater hasn't addressed this term even 
through there are many judicial applications in connection with 
the assignment of the contract that has imposed itself nowadays 
as a legal concept getting away from the regimes of the 
assignment of right and the assignment of debt. 

The assignment of contract differs from the novation of 
contract, delegation and stipulation in the interests of third 
party. Besides, the assignment of contract has respect for the 
principles of the contract law. 

The assignment of contract consists of general elements 
that agree with the other contracts in addition to a special 
clause that is the inexistence of an impediment of assignment. 

In brief, the assignment of contract is deemed to be a three 
person process whose role is to transfer the contractual staus 
the assignor has and to assign it to the assignee. It makes the 
obligation produce its effects vis a vis three persons. 



 

 

 

 

 

 ٩١٧

  مقدمـــة
  

ق    -١ ة الح وى حوال نظم س دیم لا ی صري الق دني الم ین الم ان التقن ین  ك ا التقن ، أم

حتوى تنظیمًا لحوالة الحق إلى جانب حوالة الدین، محتذیًا في ذلك حذو الحالي فقد ا

ة       اره قیم زام، باعتب ة للالت ا المادی ي نظرتھ ا ف ا لھ ة، ومتابعً شریعات الجرمانی الت

  . مالیة، أكثر من كونھ علاقة شخصیة

ن          ع م اب الراب ن الب صل الأول م ي الف ق ف وقد وردت النصوص المنظمة لحوالة الح

انون ال ن  الق واد م ي الم دني ف ى ٣٠٣م یم  ٣١٤ إل صري تنظ شرع الم ولى الم ، وت

  . من التقنین المدني٣٢٢ إلى ٣١٥حوالة الدین في المواد من 

ان                 صطلح، وإن ك ذا الم ى ھ صري إل شرع الم م یتطرق الم د ل وبالنسبة لحوالة العق

د     ة العق ھ      . ھناك الكثیر من التطبیقات القضائیة على حوال ار علی ا س س م ى عك وعل

ادة      ا ي الم د ف ة العق ام حوال م أحك د نظ سي ق شرع الفرن د الم صري نج شرع الم لم

م ١٢١٦ وم رق ن المرس سنة ١٣١ م میة ٢٠١٦ ل دة الرس شر بالجری ذي نُ ، وال

اریخ   سیة، بت ة الفرن ن    ١٠/٢/٢٠١٦للجمھوری ارًا م ذًا اعتب بح ناف ، وأص

١/١٠/٢٠١٦.  

تكتسب حوالة العقد حیث  وینصبُّ بحثنا على وجھ الخصوص على حوالة العقد؛   -٢

ري      ستوى النظ ى الم ي، فعل ي والعمل ري والتقن ستوى النظ ى الم رة عل ة كبی أھمی

ن        دًا ع دي، بعی ز العق فأھمیتھا تكمن في كونھا تطرح النقاش لمفھوم العقد أو المرك

ة لعناصر         تقدیس مبدأ الروح الشخصیة في الالتزام من جھة، وعن النظرة التفكیكی

  .العقد من جھة أخرى



 

 

 

 

 

 ٩١٨

ا على المستوى التقني فأھمیتھا تتمثل في كونھا تحتفظ للعقد بھویتھ، وتمكن من       أم
ن شخص        د م ال العق ة انتق النظر إلیھ ككیان مستقل، بغض النظر عن أطرافھ، فعملی
ي      ى ف ي، وتتجل ستوى العمل ى الم ا عل رًا أھمیتھ یئًا، وأخی د ش سلب العق ر لا ت لآخ

  .لبًا لكثیر من الفئاتاكتساب العقد استقرارًا، ما فتئ یشكل مط

ماذا : وانطلاقًا مما سبق فإن موضوع البحث یطرح مجموعة من الإشكالیات، أھمھا   
ي          ا ھ ا؟ وم شابھة لھ صطلحات الم نقصد بحوالة العقد؟ وكیف نمیزھا عن بعض الم

  والة العقد وتنفیذھا؟حأحكام تكوین 

  :منھج البحث

ھجًا تحلیلیا مقارنًا، وتجدر الإشارة إلى آثرنا أنْ نَتَّبِعَ في دراستنا لحوالة العقد من     
ھ      دى كفایت شرِّع وم ات الم ل اتِّجاھ ة لتحلی ي فرص ي نعط ین ك ذین المنھج ا ھ ا آثرن أنن

ع بعض      . وقصوره في معالجة ھذا الموضوع   صر م ي م شریعات ف إضافةً إلى مقارنة الت
  .التشریعات العربیة والأجنبیة

  :خطة الدراسة

  : نحو التاليآثرنا تقسیم البحث على ال

  الإطار القانوني لحوالة العقد: الفصل الأول

  العقد حوالة ماھیة :الأول المبحث

 العقد بقانون العقد حوالة التزام مدى :الثاني المبحث

  العقد لحوالة القانونیة الضوابط :الثاني الفصل

  العقد حوالة انعقاد أحكام :الأول المبحث

  العقد حوالة آثار :الثاني المبحث

  



 

 

 

 

 

 ٩١٩

  الفصل الأول
  الإطار القانوني لحوالة العقد

  

  :تمھید وتقسیم

ة؛      -٣ ر       إن نظریة الالتزام نظریة عتیق ا یثی نظم لھ ة الم اع القانونی وع الأوض  -لأن تن

ا شف      -دائمً سھ یك ذي تعك ار ال ور الأفك ددة؛ ولأن تط كالیات متج دود - إش لا ح  - ب

ر         ھ یثی لا ن -تصوراتھا؛ ولأن تجدد الفرضیات التي تواجھ ة  ب الیبھا -ھای ك  .  أس إن ذل

ة    -تجرید یجعل من حوالة العقد     ذه النظری ن ھ اھر    - بوصفھا جزءًاً م ن مظ رًا م  مظھ

رى              رًا، انب ا محی زًا قانونیً ر لغ رن الأخی ي الق ھذا التنوع والتطور والتجدد، وشكّل ف

بحت       انوني، فأص ن حل ق ھ ع ون ل عیة یبحث وانین الوض ضاء وبعض الق ھ والق الفق

 المفاھیم التي فرضت نفسھا على الساحة القانونیة، لكنھ یبقى ھناك حوالة العقد من

  .جدل قائم حول تحدید الماھیة الحقیقیة لھذا العقد

  :لذا؛ سنقوم بتقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین، على النحو الآتي بیانھ

  .ماھیة حوالة العقد: المبحث الأول

  .ون العقدمدى التزام حوالة العقد بمباديء قان: المبحث الثاني

  



 

 

 

 

 

 ٩٢٠



 

 

 

 

 

 ٩٢١

  المبحث الأول
  ماهية حوالة العقد

  

ا،  -٤ ا قانونیً فھا مفھومً وم بوص سھا الی رض نف د تف ة العق ت حوال ن لا زال  بات لك

ى      ك عل نعكس ذل ا ی د؛ مم ة العق ق لحوال ف دقی د تعری أن تحدی ي ش ا ف دال قائمً   الج

ا           ة اتج ساحة القانونی ى ال د عل ا أوج و م ا،  وھ ة لھ ة القانونی د الطبیع   ھین تحدی

دد       : في شأن تحدید الطبیعة القانونیة     زام، فیح ى الالت ھ إل اتجاه ینظر إلى العقد نظرت

ون           دو أن تك دیون، ولا تع وق وال ن الحق ة م رد تركیب ھ مج ي كون ھ ف   مفھوم

د           ى العق انٍ ینظر إل اه ث حوالة العقد سوى حوالة حق تضاف إلیھا حوالة دین؛ واتج

تظم        نظرة منظوماتیة واحدیة لا تنفك، ولا   ي تن ات الت ین المكون ھ ب ي حوالت صل ف  یف

  .داخلھ

ع                  شابھ م د تت ي ق ة الت نظم القانونی ن ال ر م اك الكثی د أن ھن ة أخرى نج ومن جھ

ار   ي الآث شابھ ف ا یت ا م وین، ومنھ ي التك شابھ ف ا یت ا م د، منھ ة العق ط . حوال ذا الخل وھ

بعض، ویفرض ع        ام ال ا أم ضھم   الموضوعي والشكلي لحوالة العقد، یشكل عائقً یھم رف ل

  .لھذه الفكرة، مكتفیین بحوالة الحق، وحوالة الدین

  :لذا؛ سنقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین، على النحو الآتي بیانھ

  .تعریف حوالة العقد: المطلب الأول

  .تمییز حوالة العقد عما تشابھ معھا من نظم قانونیة: المطلب الثاني



 

 

 

 

 

 ٩٢٢

  المطلب الأول
  تعريف حوالة العقد

  

شأة؛       -٥ دیث الن صطلحًا ح د م ة العق طلاح حوال ر اص ار   یعتب دخل الإط م ی ث ل حی

م         ذلك ل ا ل القانوني إلا مؤخرًا، على خلاف مصطلح حوالة الحق، وحوالة الدین، وتبعً

ف      سي لتعری شرع الفرن ي، ولا الم شرع المغرب صري، ولا الم شرع الم رض الم یتع

  .م٢٠١٦ لسنة ١٣١حوالة العقد، لا سیما في التعدیل بالقانون رقم

ل        سُن فع ذلك حَ شریعیًا؛ ل ا لا ت ا فقھیً اھیم عملً ات والمف د التعریف ر تحدی ویعتب

المشرعین بعدم وضع تعریف لحوالة العقد، وترك أمر وضع التعریفات وتحدید المفاھیم  

  .إلى الفقھ القانوني

لال   ن خ ك م ا، وذل د إلا عرضً ة العق اول حوال م تتن ة ل ة العربی ساحة القانونی وال

بعض     د ال ة       )١ (بعض الأعمال الفقھیة العامة، ونج ى حوال ة إل ك الحوال ة تفكی ى نظری  تبن

ست إلا      د لی ة العق ى أن حوال ده عل ك بتأكی ق، وذل ة الح دین وحوال ة   ال ة مجموع حوال

د     ذا العق ن ھ ئة ع ات الناش وق والالتزام ا  . الحق و م ذا ھ ذه   لا وھ صده بھ   نق

  .الدراسة

ھ        ویوجد تطبیق للحوالة القانونیة    ث إن صري؛ حی ي الم انون الزراع ا الق  في ثنای

د       ن الح د ع در الزائ ق بالق ا یتعل ة فیم ق الدول د أن ح ي نج لاح الزراع وانین الإص ي ق ف

ى أن  . الأقصى للملكیة من تاریخ العمل بالقانون   فالدولة تعتبر مالكة لھذا القدر حكمًا وإل

                                                             
  .٤٥٤، ص٣عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ج) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٢٣

د       راءات ق ذه الإج ي، إلا أن ھ تیلاء الفعل راءات الاس تم إج ویلاً   ت ا ط ستغرق وقتً . )١( ت

  .وبالتالي یحال إلیھا جمیع عقود الإیجار المتعلقة بھذا القدر

وھناك فارق كبیر بین الحلول القانوني، والحلول الاتفاقي، تجدر الاشارة إلى أنھ  

ول          ین الحل ا ب رق م ت الف ا تناول سوري أنھ ة می ا لولای ة العلی ام المحكم د أحك ي أح ف

  .)٢ (تفاقیة للعقدالقانوني، والحوالة الا

د      -٦ ة العق ارة حوال د عب شأ فقھي،   "cession de contrat"وتع د   ذات من فق
ة،   –نشأت إرھاصاتھا الأولى      بوصفھا ثالث زاویة في مثلث انتقال الرابطة القانونی

ة    –بعد حوالة الحق وحوالة الدین   ات الألمانی اب الدراس ي رح ى    )٣ ( ف ت إل م انتقل ، ث
ا   الأوساط الفقھیة في ك    ال  )٤ (ل من إیطالی ي       . )١ (، والبرتغ سا إلا ف ي فرن م تظھر ف ول

                                                             
  . ٢٠٦، ٢٠٥، ص١٩٨٤ الإیجاریة، –، الملكیة ١نبیل إبراھیم سعد، القانون الزراعي، ج: انظر) ١(

(2) Jennifer A. Bueler, "Understanding the Difference between the Right to 
Subrogation and Assignment of an Inusrance Claim- Keisker v. 
Farmer", Missouri Law Review, Vol.68, Issue 4, U.S.A., 2003, P. 14. 

ق    ویعد أول من اھتم بموضوع حوالة العقد في ألمانیا، والذي أرجع بناءھا القانون ) ٣( ة ح ى حوال ي إل
ھ  BAHR، ھو  reprise de detteومواصلة الدین    ي مؤلف ر   :  ف شار  . الاشتراط لمصلحة الغی م

  :إلیھ لدى
Philippe Reymond,"La cession des contrats", Cedidac No. 14, Lausanne, 
1989, P.15. 

  :من الدراسات السابقة على التنظیم التشریعي الإیطالي لحوالة العقد) ٤(
Mossa (L), Vendita del contratto, Rivista di diritto commerciale. (RDCO), 
1928, II, 633; Finzi (F), la riassicurazione e la cessione di portafoglio, in 
RDCo, 1932, I, 356; Fontana (G), Cessione del contratto, in R.D.Co, 1934, 
I, 173; Pugliese (N), La cessione del contratto di copravendita, Roma, 1934; 
Paulco (S), La cessione del contratto, Giuffre, Milano, 1939. 

ھ   ة، ع              : مشار إلی اھج القانونی ة المن شور بمجل ث من د، بح ة للعق ة الاتفاقی ة الحوال ك، ذاتی مصطفى مال
  .١١، ص٢٠٠٨، ١١/١٢



 

 

 

 

 

 ٩٢٤

ي       ا الت ة والمزای ة المالی ل القیم رة بفع ا كفك ة لتنامیھ شرین؛ نتیج رن الع أواسط الق
ام     ث ق ا، حی ا أحیانً ى بھ د یحظ ار العق ي   Lappص رة ف ة مباش از أول دراس  بإنج

اص إلى خل " بحث في حوالة العقد التبادلي  "الموضوع تحت عنوان     ي  )٢(ف خ ، وھ
الدراسة التي جعلت جل الكتب الشارحة للقانون المدني الفرنسي تعرض للموضوع       

ساحة           )٤(تفصیلاً  أو )٣(إشارة ا ال ستأنس بھ م ت انون، ول ة الق ا لغ ، ولقد تأخر دخولھ

= 
  :یعي البرتغالي لحوالة العقدمن الدراسات السابقة على التنظیم التشر) ١(

GALVAO teles, "la cession de contrat, rapport general presente au III eme 
congres international de droit compare", Londres, 1950, RIDC, 1951, p. 
217 et s. 

  :لمزید من التوضیح)٢(
Ch. Lapp, "Essai sur la cession de contrat synallagmatique à titre 
particulier", RIDC, Année 1952. 

  :ینظر) ٣(
M. Planiol, G. Ripert,"Traité pratique de droit civil français", tome III, 
Les biens, 2 éd., RIDC, Année 1955; Boris Starck,"Droit civil, 
Obligations", Éditeur : librairie Techniques, 1972, No. 2025, p. 598 et 2321, 
p. 698. 
H., L.et J.Mazeaud, "Leçons de droit civil", t. II, 1er vol., Obligations. 
Théorie générale, 6e éd., par F. Chabas, Montchrestien Paris, 1991, 
no1283, p. 1299 et s; Alain Bénabent, "Droit Civil... Les obligations", 
Publisher: Montchrestien, à jour au 20 juillet 1994. 4ème édition, No.257, 
P.134 et No.765, P.375; Rémy Cabrillac,"Droit des obligations", Dalloz, 
Paris, 1995, No. 399, P.400, et P. 245-246 ; Jean-Luc Aubert,"Le contrat. 
Droit des obligations", Dalloz ; Édition : 4e édition, Paris, 15 septembre 
2010, No.114, P.118 et s, P.124et s. 

عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في : ومن الدراسات العربیة التي ذكرت حوالة العقد على سبیل الإشارة
 الانقضاء، دار إحیاء التراث العربي، – الحوالة –شرح القانون المدني الجدید، الجزء الثالث، الأوصاف 

روت،  ان، بی رة ٤٥٤، ص١٩٥٨لبن امش ٢٥٢، فق انون  )١(، ھ ي الق رات ف حاتة، محاض فیق ش ؛ ش
 .٤٢، ص٤٨، فقرة ١٩٥٤المدني، حوالة الحق في البلاد العربیة، معھد الدراسات العربیة، 

  :ینظر) ٤(
G. Marty et P. Raynaud, "Droit civil, t. I et t. II, vol. I: Les obligations", 
Sirey, Paris, 1962, No. 823 et s; Jean Carbonnier,"Droit civil : t. 1, 
Introduction, les personnes", PUF., Paris, 1982, No.127.; Weill et F. Terré, 
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 ٩٢٥

ة إلا ع  القانونی یق، توس اق ض ي نط دیثًا، وف وظ-ح شكل ملح واد -وب ور م  بظھ
ة؛ كا  شریعات أوربی ي ت شریعیة ف الي ت دني الإیط شریع الم دني )١(لت شریع الم ، والت

  .)٢(البرتغالي

ا          ي كونھ ا ف سد جلاؤھ وعلى مستوى العمل، تظھر أھمیة حوالة العقد جلیة، یتج

ال،                 بیل المث ى س ات، فھو عل ن الفئ ر م ا لكثی شكل مطلبً تُكسب العقد استقرارًا، ما فتئ ی

ق  مطلب اجتماعي، تم بتدخل الشارع في كثیر من الدول، فی       فید الطبقة العاملة؛ عن طری

ب            ل، وھو مطل رب العم انوني ل الإبقاء على عقود العمل إذا ما وقع تغییر في المركز الق

شریعات           دخلت معظم الت ث ت ستأجرین؛ حی ة الم یخدم فئة عریضة من المجتمع، وھي فئ

ا           ون الإیج ك، أن یك ي ذل رق، ف ر بمواصلة عقود الإیجار في حالة بیع العقار المؤجر لا ف

= 
"Droit civil. Les obligations", 3e éd., RIDC, 1980, No.982.; Jean-Marc 
Mousseron, "Technique contractuelle de Editions Francis Lefebvre", 
Paris, 1988, No. 1181 et s, p. 452 et s; François Terré, Philippe Simler, Yves 
Lequette, François Chénedé,"Droit civil - Les obligations", 6ème édition, 
Dalloz, Paris, 1996, No. 1212 et s, p. 972 et s. 

  :ومن الدراسات الفرنسیة المباشرة
Jacques Becqué, "la cession du contrat", travaux et recherches de l'Institut 
de droit comparé de l'Université de Paris, Tome XV, Sirey, 1959, p.89 et s.; 
PARALAMAS (Octavio), La cession du contrat en droit comparé, thèse 
dactylo, Paris, 1960; Ph. Malaurie,"La cession de contrat", Les cours du 
droit, Defrénois, 1976, art. 31194, p.1011. 
Laurent Aynès,"La Cession de contrat : et les opérations juridiques à trois 
personnes", Paris : Economica, 1984. 

ارس  ١٦القانون المدني الإیطالي المصادق علیھ بموجب مرسوم        ) ١( م  ،١٩٤٢ م دة   (٢٦٢ رق الجری
  ). مكرر٧٩ و٧٩ عدد ١٩٤٢-٤-٤الرسمیة الإیطالیة 

وم       ) ٢( صادر بمقتضى مرس الي ال دني البرتغ انون الم م   –الق انون رق اریخ  ٧٤٣٤٤ ق وفمبر ٢٥، بت  ن
  .، مترجم ومتاح على الإنترنت١٩٦٦
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ا، أو        تقرار       سكنیًا؛ حیث یكون الاستقرار مطلبًا عائلیً ون الاس ث یك ا؛ حی ون تجاریً أن یك

  .مطلبًا اقتصادیًا، أو أن یكون لمزاولة مھنة، حیث یكون الاستقرار مطلبًا مھنیًا

د      سي صراحةً للمتعاق ل -وأجاز المشرع الفرن ي     - المحی فتھ كطرف ف ل ص  أن ینق

  .بموافقة المحال علیھ - المحال لھ-العقد إلى الغیر

ل            ین المحی رم ب د المب ویجوز أن تتم ھذه الموافقة مقدمًا، وبصفة خاصة في العق

ھ،            ال علی والمحال علیھ المستقبلیین، في مثل ھذه الحالة ترتب الحوالة أثرھا تجاه المح

  .)١(متى تم إخطاره بالعقد المبرم بین المحیل والمحال لھ، أو متى علم بھ

ة ا  د حوال د وتفی ضًا-لعق د      -أی ا العق ف بھ ة، یتكی املات مرون ساب المع ي إك  ف

ع             د م لة العق ن مواص ھ م دین، فتمنع د المتعاق ا أح ؤول إلیھ ومختلف الظروف، التي قد ی

  .المتعاقد الآخر

دین      : "وبالتالي فإن حوالة العقد    د المتعاق ل أح دعى  -ھي تصرف، بمقتضاه ینق  یُ

ستنفد       -المحیل ھ  مركزه العقدي في عقد لم ی ار    )٢ (أداءات ن الأغی ى شخص م دعى  -، إل  ی

  .)٢(، )١(" یدعى المحال علیھ-، في مواجھة المتعاقد الآخر–المحال لھ
                                                             

  :  مدني فرنسي١٢١٦نص المادة : انظر) ١(
"Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un 

tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.; Cet 
accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu 
entre le futur cédant et cédé, Auquel cas la cession produit effet à l’égard 
du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaireLui est 
notifié ou lorsqu’il en prend acte". 

 إما الشيء المستحق؛ كالمبلغ -حسب السیاق-جمع أداء وھو محل الالتزام عمومًا، والذي قد یعني ) ٢(
رض  دي (المقت ار   ) أداء نق ھ أو العق ؤمن علی سكن الم ع أو ال ھ ( المبی شاط  )أداء، بطبیعت ، أو الن

از            ول، أو إنج سلیم منق المرتقب من المدین، والمتعلق بذات الشيء كدفع نقود أو تزوید سكن أو ت
  :انظر. مقاولة

= 
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= 
- Gérard Cornu,"Vocabulaire juridique", Association Henri Capitant, éd. 

Delta- Beyrouth, Paris, 1996, P.625. 
ة    یلاحظ،  ) ١( ة ولا مانع ر جامع ساحة  . بشأن ھذه التسمیات المعطاة لأشخاص حوالة العقد، أنھا غی فال

ل  : القانونیة، فقھًا وقضاءً وتشریعًا، درجت على استعمال المصطلحات، وھي    ، le cedantالمحی
ھ           ال ل دین، المح وال ال ي ح دین ف ق، والم ة الح ، le cessionnaireویقصدون بھ الدائن في حوال

، وھو المدین le cedeوالدائن في حوالة الدین؛ المحال علیھ . ائن الجدید في حوالة الحق    وھو الد 
دین            ة ال ي حوال د ف دین الجدی ق والم ت       . في حوالة الح ا وإن كان ة؛ لأنھ ر مقنع سمیات غی ذه الت فھ

ن تصدق            ا ل ردتین، فإنھ انونیتین منف ین ق دین كعملیت ة ال تصدق على أشخاص حوالة الحق وحوال
د             على أشخ  ي العق رف، ف ل ط د ك ا یع دین، وإنم ن أو م اك دائ یس ھن ادلي، فل د التب اص حوالة العق

  .التبادلي، دائنًا ومدینًا في ذات الوقت
ھ    ) ٢( ى أن وز  : "وتتفق بعض التشریعات المقارنة، مع اختلاف طفیف في تعریفھا لحوالة العقد، عل یج

د ذي   لكل طرف، شریطة رضاء الطرف الآخر، أن یُدخل الغیر بدیلاً   ن عق  لھ في الروابط الناشئة م
د  ذ بع م تنف ة ل ادة " أداءات تبادلی ع الم ادة  ١٤٠٦راج الي، والم دني إیط الي ٤٢٤ م دني برتغ  م

ادة    ٢٤٤والمادة   سنغالي، والم ة ال دني    ١٥٩ من قانون الالتزامات المدنیة والتجاری ى م رة أول  فق
سنة       ٨٨٧ھولندي، والمادة    ومبي ل ارة الكول انون التج ن ق ادة  ١٩٧١  م انون   ٥٣٩، والم ن الق  م

ادة   ١٤٣٥، والمادة   ١٩٧٥المدني البولیفي لسنة     سنة      ١٥٣٦ والم انون ل شروع نفس الق ن م  م
ادة  ٢٠٠١ ارس  ٥١٣، والم اتح م انون ف ن ق م  .  م دني   ١٩٧٣/١رق انون الم ع الق ق بتجمی  المتعل

  .  بإسبانیاNavarreالنظامي لمدینة نافارا 
والة العقد، فاعتمد بعضھم معیارًا موضوعیًا، جاعلاً محل الحوالة واختلف الشراح في تعریفھم لح

نقل المركز العقدي للطرف بما یتضمنھ ھذا المركز : "أساسًا في تعریفھا بقولھ إن حوالة العقد ھي
  ".من الحقوق والالتزامات

Pierre Raynaud,"Les contrats ayant pour objet une obligation : DEA droit 
privé général" : 1977/78, Paris : les Cours de droit, impr. 1978, P.89. 

یمكن تعریف حوالة العقد، وفقًا لمقاربة أولى، بالتصرف "وتبنى البعض الآخر معیارًا شخصیًا فقال إنھ 
  ".الذي یكون محلھ استبدال الطرف بالغیر في رابطة عقدیة

Flour (J.), Aubert (J-L), Flour (Y.) et Savaux (E.)., "La cession de contrat. 
Répertoire du notariat Defrénoi"s, 2000, no 13-14 art. 37200, p 811. 

  :انظر. بینما فضل البعض، ممن تناولوا الموضوع حدیثًا، عدم صیاغة تعریف لحوالة العقد
Jean Carbonnier, Op. Cit., no. 127.; François Terré, Philippe Simler, Yves 
Lequette, François Chénedé, Op. Cit., no. 1212. 
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سي -٧ ھ الفرن ا الفقی ا عرفھ ا  Charless Lapp  كم ى أنھ ل "عل اق یُنق اتف
د              ة الناشئة من عق روابط القانونی ھ مجموع ال ى عھدت ر وعل بمقتضاه إلى الغی

سي  وقد عرفھا ا. )١("معین ھ الفرن ا   Larroumet لفقی ة  "بأنھ د   مكن تخول المتعاق

ن          اتج ع زه الن ا مجموع مرك ضا قانونی أن ینقل إلى الغیر لیس فقط اقتصادیا ولكن أی

  .)٢("العقد وذلك بمشاركة متعاقد آخر

سمى     " على أنھا    )٣(وقد عرفھا البعض   دین وی د المتعاق تصرف بمقتضاه ینقل أح

د       " محیلا" ي عق ھ    مركزه العقدي ف ستنفذ أداءت م ت اري  "ل د ج ن     )٤("عق ى شخص م إل

  ".المحال علیھ"في مواجھة المتعاقد الآخر " المحال لھ"الأغیار یسمى 

د،           ة العق ین حركی ق ب ي التوفی ن ف ذي یكم ا ال وتجد حوالة العقد قیمتھا في دورھ

تجابةُ      ة؛ اس یلة قانونی ة كوس ذه التقنی رت ھ ث ظھ املات؛ حی لامة المع داولھا س ي ت أب

= 
الآتي                 ار، ك د الإیج ة عق ي حوال ة ف د، ممثل ة العق سیة حوال نقض الفرن ة ال د   : "وتفسر محكم ة عق حوال

اتق        ى ع ال، عل ضًا انتق ا أی الإیجار عقد من طبیعة خاصة، یتضمن حوالة الحق لفائدة المحال لھ، ولكنھ
  ".بأداء الوجیبة الكرائیة وتنفیذ شروط الكراءھذا الأخیر؛ للالتزام 

"La cession du bail est un contrat d'une nature particuliere, comportant 
cession de creance au profit du cessionnaire, mais aussi transfert à la 
charge de celui-ci de l'obligation de payer le loyer et d'executer les 
conditions de la location". Cass 12 nov. 1954, D. 1955, I, 22. 
(1) Ch. Lapp, Op.,Cit., PP.375- 377. 

ھ) ٢( شار إلی دار   : م وراه، بال الة دكت ة، رس خاص الثلاث ة ذات الأش ات القانونی شرقة، العملی ة م فوزی
  . ١٣٠، ص٢٠١٢ن، .البیضاء، د

ة    -مصطفى مالك، حوالة العقد  : ینظر) ٣( دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الطبع
  .١٠-٨، ص٢٠٠٨الأولى، 

د، أو      : العقد الجاري ) ٤( ھو العقد الذي لا زال في طور التنفیذ، أو العقد الذي أُبرم ولم تستنفد أثاره بع
  .العقد الذي لم یتم فسخھ بحكم المحكمة
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دیث،    للأ صر الح ي الع ل ف صادي الھائ ور الاقت ن التط ت ع ي ترتب ستجدة الت اع الم وض

  .فحوالة العقد ھي بالأساس ذات منشأ فقھي، كما سبق وأن ذكرنا

تات    ع ش ھ یجم رى أن د، ن ة العق ا لحوال ا نھائیً صوغ مفھومً ستطیع أن ن والآن ن

  :الموضوع كالآتي

ي-٨ د ھ ة العق ضاه لأ ":  حوال ق بمقت د، یح د موح دین عق د المتعاق ل"ح   " المحی

د الأشخاص       ى أح ة إل ل للحوال دي القاب زه العق ل مرك ھ "أن یحی ال ل ذي "المح ، ال

ر       د الآخ ھ المتعاق ل، أن یقبل ة المحی ا لذم د مبرئً ون العق ي یك شترط ك ال "ی المح

  ".علیھ

وین             ام التك ضع لأحك ود، تخ ة العق د كبقی د عق ة العق ث إن حوال د؛ حی الحوالة عق

رور ن ض ا، م ة   فیھ شرائط العام وفر ال وب ت ا، ووج ول واقترانھم اب وقب تراط إیج ة اش

وب         ام عی ضوع لأحك شكلیة، والخ شروط ال سبب، وال ل وال ة والمح ي الأھلی ة ف الكامن

الرضاء، كما تخضع لأحكام تنفیذ العقود تنفیذًا داخلیًا في العلاقة بین الأطراف، أو تنفیذ      

  .خارجیًا في علاقة الطرفین بالأغیار

د  ة   وعق فھ منظوم دي بوص ز العق ل المرك ھ نق د، غایت صرف واح و ت ة ھ الحوال

ب             فھ مرك ة بوص د الحوال ى عق ذاتیة متكاملة، فیخرج بھ الطرح التفكیكي، الذي ینظر إل

ة       : یتكون من تصرفین  ھ، وھو حوال ال ب د المح ابي للعق تصرف یتم بھ نقل الجانب الإیج

ة      الحق، وتصرف ینقل بواسطتھ الجانب السلبي لھذا          دین، أو تقنی ة ال د، وھو حوال العق

  .بدیلة بحسب وجھة الطرح التفكیكي

دین     د المتعاق ضاه لأح ق بمقت ا  .. ویح ق(وقلن ي      )یح اء ف ا ج ن، كم ل یمك م نق ، ول

د        ة العق ذت حوال ي اتخ شریعیة، الت ضائیة والت ة والق ة الفقھی صیاغات التعریفی معظم ال

ة للم   سلطة الممنوح ة ال رز طبیع ى نب ا، حت ا لھ ة   محلً ام بحوال ي القی صدرھا ف ل وم حی
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ضمني      اء ال و الرض سلطة ھ ذه ال صدر ھ أن م ول ب بق الق د س دي، فق زه العق   مرك

ذه    ل ھ ا یجع ھ؛ مم ال ب د المح ضمن بالعق ھ، والم ال علی ب المح ن جان رض م   المفت

دة    انون لفائ ا الق ة یمنحھ یس إمكانی د، ول صدره العق ة، م ة تعاقدی ا ذا طبیع سلطة حقً ال

  .)١(المحیل

ا  وقو ل(لن ل  ) یحی رج، بالمقاب د، ونخ ة العق ل لحوال ر الناق رز الأث ھ أن نب ا ب أردن

ر،    صلحة الغی ود لم ة، والعق العقود الفرعی شئ؛ ك ر المن ة ذات الأث نظم القانونی ض ال بع

  .)٢(والإنابة، والتجدید

ا  دي(وقولن ز عق راج  ) مرك ة، وإخ ا للحوال دي محلً ز العق ل المرك ھ جع صدنا ب ق

شكل      العدید من المواقف  ز ی ذا المرك ین أن ھ ة، مبین  المحددة والمعددة لمحل عقد الحوال

  .منظومة ذاتیة متكاملة، تأتلف داخلھا العدید من الآثار العقدیة

ة      ) مركز عقدي قابل للحوالة   (وقولنا   ى شروط القابلی اه إل أردنا بھ أن نثیر الانتب

ھ     د وفاعلیت ة العق ق حوال اق تطبی د نط ة بتحدی ة المتعلق اق  . للحوال د نط أن تحدی ي ش فف

ل           دھا تقب ة، فوح ة للحوال ة قابل ز العقدی ل المراك ست ك ذا أن لی ا ھ ا بقولن ا، أردن تطبیقھ

ا            ف نوعھ الحوالة المراكز العقدیة الناشئة من عقود لم تستنفذ محالھا تمامًا، مھما اختل

                                                             
، ٢٠٠٨الاتفاقیة للعقد، مجلة المناھج القانونیة، الرباط، مصطفى مالك، بحث ذاتیة الحوالة : ینظر) ١(

  .١٧ص
  :٢٠١٦ لسنة ١٣١ من القانون المدني الفرنسي رقم ١٢١٦نص المادة : ینظر) ٢(

"Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un 
tiers, le cessionnaire, Avec l’accord de son cocontractant, le cédé.; Cet 
accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu 
entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard 
du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire Lui est 
notifié ou lorsqu’il en prend acte". 
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ا   ة      (وطبیعتھ ود ملزم ب، وعق ة لجان ود ملزم دة، وعق ود منعق ة، وعق ود تمھیدی عق

انبی ة      ...)نلج ود الزمنی ن العق ئة م ة الناش ز العقدی ى المراك شرط عل ذا ال صدق ھ ، وی

اق     . والعقود الفوریة ذات التنفیذ الحال؛ لعلة استنفاذ المحل ذاتھ    د نط أن تحدی ي ش أما ف

رم            ود تُب ة بعض العق ى أن ثم سابق، إل ا ال ھ، بقولن فاعلیة حوالة العقد، فقد أردنا أن ننب

وي  صي البنی ار الشخ ببھ،  للاعتب د أو س ل العق د بمح خص المتعاق دمج ش دما ین ، أي عن

د       صیب العق ا ت ة أن حوالتھ فالمراكز العقدیة الناشئة من ھذه العقود لا تقبل الحوالة؛ لعل

ن         ئة م ة الناش ز العقدی ة المراك ة للحوال في محلھ أو سببھ، فیخرج من دائرة عدم القابلی

ة    أمیني؛ لعل صي الت ار الشخ ت للاعتب ود أُبرم صھ،  عق د لا بشخ ة المتعاق صالھا بذم ات

اقي        ع الاتف ة، المن ن الحوال ا م فھ مانعً وي، بوص صي البنی ار الشخ م الاعتب ذ حك ویأخ

  .والمنع القانوني

ھ  ) یشترط، كي یكون العقد مبرئًا للمحیل، أن یقبلھ المتعاقد الآخر(وقولنا   أردنا ب

ھ،   ال ل خص المح ھ ش ھ بقبول ال علی دخل المح ى أن ت ھ إل د أن ننب ة عق ي فاعلی رط ف ش

ن مرحلتین                ول م ذا القب ي ھ ر ف و الأم ھ، ولا یخل ال ل : الحوالة المبرم بین المحیل والمح

ة       مرحلة ما قبل تدخل المحال علیھ؛ حیث ینعقد عقد  الحوالة دون إبراء للمحیل؛ ومرحل

  .)١(تدخل المحال علیھ، بالقبول تبريء ذمة المحیل

                                                             
  :  مدني فرنسي١-١٢١٦نص المادة )  ١(

"Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant 
pour l’avenir.; A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu 
solidairement à l’exécution du contrat." 
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  المطلب الثاني
  عما تشابه معها من نظم قانونيةتمييز حوالة العقد 

  

فإن  نظرًا لأن حوالة العقد تفضي إلى تغییر یحصل في شخص أحد المتعاقدین،     -٩

ة    : التباسھا ببعض التصرفات، مثل   ود الفرعی ر، والعق التجدید، والعقود لمصلحة الغی

ذه         ة ھ ة لطبیع ة دقیق ھ إلا بمعالج تم رفع رًا واردًا، لا ی ة أم ذه العل ى لھ   یبق

  .مةالأنظ

إن من أبرز ما یتمیز بھ اتفاق الحوالة ھو أنھ اتفاق ملزم للجانبین، كما أن محل      

فالعقد المحال علیھ ذاتھ یرتب التزامات . ھذا الاتفاق غالبًا ما یكون عقدًا ملزمًا للجانبین

ونحن نعتقد أن ھذا یعتبر من أھم أوجھ الصعوبة والتعقید في . متبادلة فیما بین الطرفین

  .حوالة العقدعملیة 

ا                 د، بم ي العق دین ف د المتعاق ز أح ل مرك سبق وبینا أن حوالة العقد عبارة عن نق

ل    . یتضمنھ من حقوق والتزامات إلى المحال لھ      ین المحی اق ب فحوالة العقد یتمثل في اتف

والمحال لھ، بمقتضاه ینقل المحیل مركزه العقدي في العلاقة القانونیة الناشئة عن العقد  

د      المحال بھ  ل بالعق ي   إلى المحال لھ، فحوالة العقد تتضمن حلول المحال لھ محل المحی ف

جانبھ الإیجابي، أي الحقوق، وفي جانبھ السلبي، أي الالتزامات، في آن واحد، بالإضافة 

صیة،  بعضالصفة العقدیة من  إلى ما یترتب على ھذا المركز العقدي أو       الحقوق الترخی

  .)١(عقدة، كما سوف نرى فیما بعدالتي تتضمنھا ھذه الرابطة ال

                                                             
  .٦٩، ص٢٠٠٤نبیل إبراھیم سعد، التنازل عن العقد، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٣٣

ھ            شأ عن ھ ین ى أن ة أطراف؟ بمعن زم لثلاث والسؤال الآن ھل اتفاق حوالة العقد مل

ة          ة قانونی علاقة قانونیة واحدة ملزمة بین أطراف ثلاثة؛ كعقد الشركة مثلاً، أم أنھ عملی

ة            ي الحقیق ة؛ ف ة مركب ات قانونی لاث علاق اك ث ى أن ھن ة الأطراف، بمعن ة  إنثلاثی  حوال

ھ لا        ة، ولكن العقد  ینشأ عنھا عملیة قانونیة مركبة ثلاثیة الأطراف، أو ذات أطراف ثلاث

  .ینشئ علاقة قانونیة ثلاثیة

  

  

  

  

  

  

  

ال           ففي حوالة العقد یستطیع المحال لھ أن یباشر دعوى التنفیذ في مواجھة المح

دم    علیھ دون وساطة المحیل، وكذلك الحال بالنسبة لدعوى الفسخ، أو ب   دفع بع سبة لل الن

ذ ي     . التنفی دفع ف ذا ال دعاوى وھ ذه ال ل ھ ر مث ھ أن یباش ال علی ستطیع المح ل ی وبالمث

  .)١(مواجھة المحال لھ، ودون وساطة المحیل

                                                             
ق، في مجلة ٣٤ لسنة ٧٨، الطعن رقم ١٤/٤/١٩٨٣نقض مدني في : قریب من ھذا المعنى انظر ) ١(

  . ١٣٣، ص١٩٨٥خریجي حقوق الإسكندریة، أبریل 

المحیلأ    لھالمحال -ب حوالة العقد 

المحال علیھ - ج  



 

 

 

 

 

 ٩٣٤

والتساؤل الذي یطرح نفسھ ھنا؛ ھل حوالة العقد مع نظریة تفكیك العقد أم وحدة 

  العقد؟

ات ال             ي معظم التقنین ت ف ا زال د م دد     إن حوالة العق اغیر مح ا قانونیً ة نظامً مقارن

ة  وغیر مكتمل، فنجد أن البعض ینظر إلى عقد الحوالة على أنھ بیع للعقد أو      د  )١(ھب ، وق

د لا    ضع   سبق لنا أن بینا أن ھذا غیر دقیق من الناحیة القانونیة؛ حیث إن حوالة العق تخ

دم  لكل قواعد البیع، وبصفة خاصة ما یتعلق منھا بالثمن، وعدم مسئولیة ا       لمحیل عن ع

ن             ك م ر ذل ة، وغی وب الخفی ن ضمان العی ل ع تنفیذ المحال علیھ، وعدم مسئولیة المحی

وفي بعض الأحیان، كما في ألمانیا، یطلق على . قواعد، كما سوف نرى تفصیلاً فیما بعد  

ذي      حوالة العقد عقد الحلول أو     ردد ال دم الوضوح والت استئناف العقد، كل ھذا یكشف ع

  .)٢(الة العقدیحیط بنظام حو

  ):النظریة التفكیكیة( نظریة تجزئة حوالة العقد :  أولاً-١٠

نقطة البدایة في ھذه النظریة أنھ مادام لم توجد قواعد عامة تتعلق بتنظیم حوالة 

ال        ذا المج ي ھ د الموجودة ف ھ لا   . العقد، فإنھ لا مناص من الالتجاء إلى القواع ث إن وحی

ن     یوجد في ھذه المسألة إلا القوا    دین م ة ال ة، وحوال عد التي تحكم حوالة الحق من ناحی

  .ناحیة أخرى، إذن فھذه القواعد ھي التي تطبق على حوالة العقد

ان    وإذا كان الأمر كذلك، فإننا نعلم أن حوالة الحق وحوالة الدین عملیتان قانونیت

إن  متمیزتان، والنتیجة المنطقیة لذلك ھي تجزئة العقد إلى حقوق والتزامات، وب   التالي ف

                                                             
  : وفي فرنسا٦٦٢ ص٤٥٣، فقرة ١مج ، ٦عبد الرزاق السنھوري، الوسیط، ج: انظر) ١(

M. Planiol, G. Ripert,Op., Cit., No. 550, p. 762, note 3. 
(2) Ph. Malaurie, Op.Cit., p. 203. 
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د  ت واح ي وق ن، ف ة دی ق وحوال ة ح ون حوال دو أن تك د لا تع ة العق ب أن )١(حوال ، ویج

وبناء علیھ فإن حوالة الحق تتم دون . تطبق القواعد الخاصة بالحوالة على حوالة العقد     

ھ إلا    ذة قبل ون ناف ا لا تك دین، إلا أنھ اء الم ى رض ة إل ا أو حاج ا إذا قبلھ ن بھ ا . أعل أم

ا لا   بالنسبة لحو  ي     الة الدین فإنھا تتم باتفاق المدین والمحال علیھ، إلا أنھ ذة ف ون ناف تك

ى        . حق الدائن إلا إذا أقرھا    ضمام إل یس إلا الان ھ ل ال علی إن دور المح ح ف وكما ھو واض

، وأن ھذا التدخل لا "المحیل والمحال لھ"اتفاق موجود وصحیح ونافذ فیما بین عاقدیھ  

تفاق فعالیتھ ونفاذه، وھذه النظریة ھي السائدة في كل من یقصد بھ سوى إعطاء ھذا الا   

  .)٢(القانون الألماني والسویسري والمصري

د             صنع، فالعق ف والت ا بوضوح التكل ین لن ل یتب ذا التحلی ى ھ صة عل وبنظرة فاح

ل      ة، والمث ة العقدی ة للعملی د أي تجزئ ف ض دیث یق انون الح ة، والق دة متكامل ون وح یك

ات       الواضح على ذلك موقف    ز للعلاق ى تركی اً إل  القانون الدولي الخاص الذي یھدف دائم

ا  دم تجزئتھ ة وع ل    . العقدی ھ كك ال ب ھ المح د ذات ى العق صب عل د تن ة العق ا أن حوال كم

ة                . متكامل ة حوال ستجیب لعملی ن أن ت اجزة ع صبح ع ة ت د الحوال إن قواع وبناء علیھ ف

د        ا قواع ة، بینم ة ومتداخل ة مركب ا عملی ة     العقد؛ حیث إنھ ة وضعت لتواجھ حوال  الحوال

  .حق أو دین كل على حدة

                                                             
سنھوري، الوسیط، ج       : ینظر) ١( رزاق ال د ال رة  ٣عب ج  ٦، وج ٤٥١ ص٢٥٠، فق رة  ١، م  ٤٥٣، فق

  . ٦٦٣ص
ابل       ) ٢( ین ن إن تقن سي ف انون الفرن سبة للق ة        أما بالن نظم حوال م ی ق، ول ة الح وى حوال رف س یون لا یع

دین،          ة ال رف حوال سي یع عي الفرن انون الوض ى أن الق ذھب إل ب ی ھ الغال د أن الفق دین، ونج ال
  :انظر. وبالتالي، وطبقًا لھذا الاتجاه، فإنھ یأخذ بنظریة تفكیك حوالة العقد

Ch. Lapp,Op., Cit., No.16 et s. 
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ل          ي ك ساوي ف دین ی كما أنھ لیس صحیحًا أبدًا أن مجموع حوالة الحق وحوالة ال

ل د كك ة العق وال حوال ن. الأح ي  ونح صعوبات الت ن ال ر م بب الكثی و س ذا ھ د أن ھ  نعتق

  .)١(تواجھ الفقھ والقضاء عند تطبیق قواعد الحوالة على حوالة العقد

اء،               ات الفقھ ي كتاب ردد واضحًاً ف ذا الت د ھ صر فنج ي م د أما ف تاذ   فنج ثلاً الأس  م

ادئ ذي  : "الجلیل الدكتور السنھوري یصور حوالة عقد الإیجار فیما یلي     یمكن القول، ب

ل              ة محی ار علاق ن الإیج بدء، أن المستأجر في ھذه الحالة یقوم بینھ وبین المتنازل لھ ع

ھ        بمحال لھ فیما یتعلق بحقو     ق بالتزامات ا یتعل ھ فیم ال علی ل بمح ة محی ھ، وعلاق ا  ... ق أم

وق    ي الحق ھ ف ال علی ل بمح ة محی ار علاق ن الإیج ازل ع ي التن ي ف المؤجر فھ ھ ب علاقت

ات    ي الالتزام ھ ف ال ل ل بمح ة محی ن   . وعلاق ھ ع ازل ل ؤجر والمتن ین الم ة ب وم علاق وتق

  .)٢(...."لمحال علیھ بالمحال لھالإیجار، ھي علاقة المحال لھ بالمحال علیھ، أو علاقة ا

 عن حقیقة حوالة العقد، فیقول - دون قصد-بل أكثر من ذلك نجد أن البعض یعبر     

ذلك أن المستأجر إنما یتنازل عن حقوقھ والتزاماتھ المستمدة من عقد "بالحرف الواحد 

شتم              ا ی ع م ھ بجمی ال علی ى المح ذي یتحول إل ل الإیجار الأصلي، فھذا العقد نفسھ ھو ال

ھ               ازل إلی ا، ویحل المتن ات وشروط دون أي تحویر فیھ علیھ من أركان وحقوق والتزام

ستأجر             ن الم دلاً م ار ب د الإیج ي عق ستأجر ف محل المستأجر في كل ذلك، ویصبح ھو الم

  .)٣("الأصلي

                                                             
  :ة النقض منھاأنظر كثیر من أحكام محكم) ١(

ض  ٢١٠، ص٣، ج٤٠ف، س.م.، م٢٨/١١/١٩٨٩، بتاریخ ٢٣٢١نقض مدني، الطعن رقم   ؛ نق
م    ن رق دني، الطع اریخ٥٩٧م سنة.م.، م١٢/٥/١٩٨٣، بت دني،  ١١٥٦، ص٣٤ف، ال ض م ؛ نق

 .٤٠، ص٣٠ف، س.م.، م٧/٤/١٩٧٩، بتاریخ٦١٨الطعن رقم 
  . ٦٩٦، ص٤٦٦عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، فقرة : انظر) ٢(
  . ٦٩٨ ص٤٦٧عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، فقرة ) ٣(
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ھ     ة بقول ك الحقیق بعض تل د ال ة    "ویؤك باب المتعلق ك أن الأس ى ذل ب عل ویترت

أنھا إنھ  ن ش ون م ستأجر یك سار،  بالم الموت، أو الإع سخھ؛ ك ار أو ف د الإیج اء عق

ن              أو ھ ع ازل ل ى المتن ل إل ستأجر، ب ى الم ا لا إل الإفلاس، أو الخلال بالالتزام، یرجع فیھ

ت،       )١("الإیجار س الوق ي نف ، أي أن حوالة العقد  لیست مجرد حوالة حق وحوالة دین ف

  .وإنما ھو شيء أكثر من ذلك، كما سوف نرى فیما بعد

ي،  ومن ھذ  ا المنطلق أرى أن ما یقصده السنھوري ھو حوالة عقد بمعناه الحقیق

  .ولیس حوالة حق وحوالة دین في وقت واحد

  ): النظریة التركیبیة( نظریة وحدة حوالة العقد :  ثانیًا-١١

ذه               الي، وھ ین البرتغ ي التقن م ف الي، ث ین الإیط ي التقن وقد ظھرت ھذه النظریة ف

دھا غ      ي یؤی سا    ھي النظریة الت ي فرن اء ف ة الفقھ ي      ،)٢(البی ا ف ا فقھیً اك اتجاھً ا أن ھن  كم

ة    ذه النظری د ھ ا یؤی اني   )٣(ألمانی دني الألم ین الم ع أن التقن ضمن إلا (B.G.B)، م  لا یت

یم    ق بتنظ ة تتعل د عام ھ قواع د ب دین، ولا توج ة ال ق وبحوال ة الح ة بحوال د خاص قواع

  .حوالة العقد

                                                             
   ٣، ھامش ٦٩٩، ٦٩٨، ص٤٦٧عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، فقرة ) ١(

(2)J. Ghestin,"La transmission des obligations en droit positif français", in  
Le Centre de Droit des Obligations, ravaux des IX' Journées d'études 
juridiques Jean Dabin, 1980, P.4 et 5.; Ph. Malaurie, Op.Cit; Pierre 
Raynaud, Op.Cit; Christian Larroumet,"Les opérations juridiques à 
trois personnes en droit privé", Thèse de Doctorat : Droit : Bordeaux 4 
: 1968. 

(3) Ph. Malaurie, OP.Cit., p. 204.  



 

 

 

 

 

 ٩٣٨

وق        وطبقًا لھذه النظریة، فإن حوالة ا      ا مجموع الحق ا باعتبارھ لعقد لا ینظر إلیھ

ة،    ة العقدی ل للرابط ن نق ارة ع ي عب ا ھ صلة، وإنم ة منف ا بطریق ورًا إلیھ دیون منظ وال

ي       دي، ف ز العق ن المرك ازل ع ن تن ارة ع ي عب ة، أو ھ دة متكامل دة واح ا وح باعتبارھ

ة التعاقد اكتساب صف ویترتب على التنازل عن المركز العقدي أو. العلاقة العقدیة القائمة

  .الحقوق، والتحمل بالالتزامات الناشئة عن ذلك المركز، أو ھذه الصفة

ین       ى أساس ز عل ل یرتك صي، والآخر موضوعي    : وھذا التحلی دھما شخ ن  . أح فم

ا                  م تتجھ إرادتھم دان ل دین، فالمتعاق صد المتعاق ى ق ز عل ناحیة نجد أن ھذا التحلیل یرتك

ب   صل الجان ى ف ة إل د الحوال د عق ى  عن ن عل د، ولك سلبي للعق ب ال ن الجان ابي ع الإیج

ھ       . العكس تتجھ إرادتھما إلى حوالة العقد ككل، فمحل الحوالة ھو العقد المحال بھ في ذات

د       ة العق ومن ناحیة أخرى فإن ھذا التحلیل یرتكز على فكرة بسیطة قوامھا أن محل حوال

ة  لیس ھو المجموع الحسابي للحقوق والدیون، وإنما ھو شيء آخ    ر غیر ذلك، إنھ حوال

ھ محل        صفة المتعاقد أو مركزه العقدي، فھدف المتعاقدین من التعاقد ھو حلول المحال ل

ار      المحیل في الرابطة العقدیة التي تربطھ بالمحال علیھ، وبكل ما یترتب على ذلك من آث

  .قانونیة، لا تقف عن حد انتقال الحقوق والالتزامات

رة        وقد حاول بعض الفقھاء انتقا  ى فك ز عل ا ترتك اس أنھ ى أس ة عل د ھذه النظری

ي  . موضوعیة محضة للالتزام، مجردة إیاه من الرابطة الشخصیة المكونة لھ    -وھذا یعن

ضًا ار       -أی ى اعتب ة دون أدن ة مالی ل قیم بح یمث ل، أص ور طوی د تط ك بع د، وذل  أن العق

ل الانت   زام لا یقب ان الالت دیمًاً ك شئھ، فق ي تن صیة الت ھ للرابطة الشخ ي جانب ى ف ال، حت ق

د   . الإیجابي؛ لأنھ كان ینظر إلیھ على أنھ لیس إلا رابطة بین شخصین    إن العق أما الیوم ف

  .)١(اقتصادیة بأكملھ یقبل الانتقال، لأنھ لیس إلا قیمة مالیة أو
                                                             

  . ٧٩نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص: قریب من ھذا المعنى انظر)  ١(
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  : حوالة العقد والإنابة في الوفاء-١

ة؛     -١٢ د والإناب ك لأ  كثیرًا ما تدق التفرقة بین حوالة العق ا    وذل شبھ بینھم ن وجھ ال

زم         . كبیر ي، یلت شخص أجنب دائن ب اء ال ى رض صل عل ففي الإنابة نجد أن المدین یح

ادة     صري  ٣٥٩/١بوفاء الدین مكان المدین، كما بینت الم دني م ذ   .  م ن أن تأخ وممك

ع     : الإنابة شكلاً عملیًا على النحو الآتي    د دف شتري ق ن الم ففي عقد البیع الذي لم یك

صرف       فیھ الثمن، فإنھ    ة المت ى موافق صل عل ة، ویح رة ثانی یمكنھ أن یبیع الشيء م

ائع          ھ       . إلیھ بدفع الثمن الذي في ذمتھ إلى الب صرف إلی د أن المت ال نج ذا المث ي ھ وف

سمى           ذي ی ائع، وال ة الب ي مواجھ ا، ف یعتبر منابًاً من قبل المشتري الذي یسمى منیبً

ا بعد ذلك نجد أن ھذه الإنابة قد تكون    . منابًا لدیھ  إذا  كاملة أو إنابة قاصرة بحسب م

ي      : قبل البائع أو لا براءة ذمة المشتري في مواجھتھ       شتري یختف إن الم ل، ف إذا قب ف

، سوى المتصرف إلیھ "المناب لدیھ"من ھذه العلاقة، ولا یكون مسئولًا أمام البائع  

ة       "المناب" صبح      . ، وھذه ھي الإنابة الكاملة أو التام ھ ی ل، فإن م یقب ا إذا ل ائع  أم  للب

ھ      "المنیب"المشتري  (مدینان  " المناب لدیھ " صرف إلی اب "، والمت ذه   ")المن ، وھ

  .ھي الإنابة القاصرة أو الناقصة

بعض   ضھما ال ل بع ي تكم ة الت اھیم المھم ن المف د م د العدی ة، : ویوج ل الاناب مث

  .)١(والحوالة، وأنھ یوجد خط رفیع جداً یفصل ما بین الاثنین

                                                             
  :  انظر)١(

Olivia, Difference Between Assignment and Delegation, December 12, 2011, 
Posted on internet: https://www.differencebetween. com/difference-
between-assignment-and-vs-delegation/  



 

 

 

 

 

 ٩٤٠

ین ا  وھري ب ارق الج ة  والف ي أن الإناب ن ف د یكم ة العق ة وحوال ة -لإناب  كامل

صة أو اب     -ناق اب والمن ین المن دة ب ة جدی ة قانونی شئ علاق ا تن زام، وإنم ل الالت  لا تنق

ھ  وق          . )١(لدی ن حق ا م شأ عنھ ا ین ة، وم ة قائم ة القانونی إن العلاق د ف ة العق ي حوال ا ف أم

ھ          ال ل ى المح ل إل ن المحی ل م ي تنتق ي الت ات ھ د أن      ویتر. والتزام ا نج ك أنن ى ذل ب عل ت

ة  تور الإناب صة-دس ة أو ناق ھ،   -كامل اب لدی اب والمن ین المن ا ب ة فیم د العلاق و تجری  ھ

ب                  ل المنی ھ قب ان التزام و ك ھ صحیحًا، ول اب لدی ل المن اب قب بمعنى أن یكون التزام المن

اب إلا             ى للمن لا یبق دفوع، ف ن ال دفع م زام خاضعًاً ل ق ا  باطلاً، أو كان ھذا الالت لرجوع  ح

  .)٢(على المنیب، ھذا ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیره

ستطیع               د، لا ی الالتزام الجدی اب ب ى المن ھ عل اب لدی د رجوع المن ففي الإنابة، عن

ي        ب ف ى المنی ا عل تج بھ ستطیع أن یح ان ی ي ك دفوع الت ى الأول بال تج عل اني أن یح الث

ی              ة ب د علاق ھ لا توج اب، فإن ة المن ي ذم زام     الدین الذي للمنیب ف ین الالت دین وب ذا ال ن ھ

ھ          اب لدی اب للمن ة المن ي ذم شأ ف ا مجردًا،      . الجدید الذي ن د التزامً زام الجدی ر الالت ویعتب

  .)٣ (بالنسبة إلى الالتزام الذي في ذمة المناب للمنیب

 الرابطة القانونیة القائمة بین المحیل والمحال نفسأما بالنسبة لحوالة العقد فإن 

رد    لتنتقعلیھ ھي التي      إلى المحال لھ، ومن ثم تنتقل بنفس طبیعتھا وخصائصھا، وما ی

  .علیھا من دفوع، وما یضمنھا من تأمینات
                                                             

(1) G. Marty et P. Raynaud, Op.Cit., t. II, No. 802 p. 807.  
  . مدني مصري٣٦١نص المادة : انظر) ٢(

(3) G. Marty et P. Raynaud, Op. Cit., No. 845;  B. Starck, op. cit, no 2376; 
Capitant, la Cause des obligations, 1925, no 179; Comp. toutefois, H., 
L.et J.Mazeaud, Op.Cit., t II no 1246; A. Rieg, in rep. civ. 2e ed, 1971, 
Vo Delegation, no 34; Vo Contra Maurty, in Rep. vit. 2e Ed, 1970, VO 
Cause, no 179.  



 

 

 

 

 

 ٩٤١

سخھا،   ففي حوالة العقد یستطیع المحال علیھ أن یدفع ببطلان ھذه العلاقة، أو  بف

ك            ل ذل سك بك ھ أن یتم ان ل وأن یتمسك بالدفع بعدم التنفیذ في مواجھة المحال لھ، كما ك

ة    تمامً ي مواجھ ك ف ل ذل سك بك ھ أن یتم ال ل إن للمح ل ف ل، وبالمث ة المحی ي مواجھ ا ف

ة               ي مواجھ از ف ن امتی ھ م ا ل سك بم ستطیع أن یتم ھ ی ال علی ا أن المح ھ، كم المحال علی

دفوع         . المحال لھ  ات أو ال اء التأمین ى بق . ولكن قد تدق التفرقة إذا ما اتفق في الإنابة عل

ن   ولكننا نتساءل أي إنابة ھذه؟  ة م  فلو تم الاتفاق على ذلك لم یبق لھذه العملیة القانونی

  .)١(الإنابة إلا الاسم

وبالرغم من وضوح ھذه التفرقة من الناحیة النظریة، إلا أننا نجد أن ھناك خلطًا     

اة     ي الحی سي وف ضاء الفرن ي الق د ف ة العق ة وحوال ن الإناب ل م تعمال ك ي اس حًا ف واض

لقون لفظ الإنابة على عملیات قانونیة لیست في الحقیقة إلا   العملیة، فنجدھم غالبًا ما یط    

د إلا            ة العق ن حوال تكلم ع ام ت ن الأحك حوالة عقد، وبالمثل نجد أنھ بالرغم من أن كثیر م

وأخیرًا البعض یتكلم .  والبعض الآخر یتكلم عن الإنابة،أن بعضھا یتكلم عن حوالة الدین    

ا أن   عن التجدید بتغییر المدین، وذلك كلھ عن   د كم  حالات لیست في الواقع إلا حوالة عق

  .)٢(الفقھ لم یسلم من ھذه الخلط

ة،         سیارة البنكی راء ال د ش و عق صر، وھ ي م ضاء ف اه الق ا لاتج ضرب مثالً ون

ل      سلع، مث ي بعض ال : وتتلخص ھذه الحالة في أنھ في حالة زیادة الطلب على العرض ف

ى ا        أ إل سیارات تلج ع ال دة       السیارات، فإن شركات بی صر م ق الحجز، وتق ن طری ع ع لبی
                                                             

  نظر في ذلك مع أسلوب فیھ كثیر من السخریةا) ١(
Ph. Malaurie, Op.Cit., p 26 et p. 41. 

  :  انظر)٢(
Dagot (M.), "La novation par changement de débiteur et le droit 
hypothécaire", J.C.P., Paris, 1975,  I, 2693.  



 

 

 

 

 

 ٩٤٢

د          رة الحجز ق اء فت الحجز أو تطول بحسب تناسب العرض مع الطلب أو تفاوتھ، وفي أثن

سبب أو لآخر           سیارة المحجوزة لا    . یحق للمشتري أن یبیع السیارة المحجوزة ل ع ال وبی

ات         وق والتزام ن حق ك یحل    . یعدو أن یكون حوالة عقد الشراء، بما یتضمنھ م ى ذل وعل

شتري  ا ل الم ھ مح ال ل ل(لمح ي    ) المحی ات ف ن التزام ھ م ا علی وق وم ن حق ھ م ا ل فیم

ھ  (مواجھة البائع    ة    ) المحال علی ك الأولوی ي ذل ا ف د      . وبم ة العق ن حوال صورة م ذه ال وھ

ة اة العملی ي الحی ائعة ف ا. ش ساؤل قائمً ى الت ن یبق ذه : لك م ھ ي تحك د الت ي القواع ا ھ م

بأن " اتجاه محكمة النقض المصریة بتعلیقھا على ذلك الحوالة؟ فالإجابة تفھم ضمنًا من

سیارة،      . الأمر یتعلق بحوالة حق    ومن ثم یجوز حوالة الحقوق الناشئة عن طلب حجز ال

  .)١"(وینتقل الحق المحال بھ بمجرد انعقاد الحوالة

ون  " م المطع ن الحك ت م ان الثاب ا ك ھولم ة فی ة الطاعن ضمن حوال اق ت  أن الاتف

صبح      للمطعون علیھ عن   ھ ی ون علی ا، وأن المطع سیارة ذاتھ  طلب حجز السیارة وعن ال

ق،                  ة ح صورة ھو حوال ذه ال ى ھ اق عل إن الاتف شركة، ف ن ال تلامھا م د اس ا عن مالكًا لھ

ة،      وبمقتضاه ینتقل الحق المحال بھ من الطاعنة إلى المطعون علیھ بمجرد انعقاد الحوال

ك أن     دون نظر إلى نفاذھا في حق الشركة المنتجة وھي         ن ذل ر م ا، ولا یغی  المحال علیھ

ول               ى شرط قب ق عل ھ معل اق أو أن رام الاتف د إب د عن د بع الحق في شراء السیارة لم یوج

ق          رط والح ى ش ق عل ق المعل ة الح واز حوال ز؛ لج ب الحج ة لطل شركة المنتج ال

  .)٢(المستقبل

                                                             
  . ٧٣٢، ص٢٨ف، س .م.، م٢٢/٣/١٩٧٧، بتاریخ ٤٥٢نقض مدني، رقم) ١(
  . ٧٣٢، ص٢٨ف، س.م.، م٢٢/٣/١٩٧٧، بتاریخ ٤٥٢نقض مدني، رقم) ٢(
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  : حوالة العقد والتجدید-٢

ون    یتم التجدید إما بتغییر الدائن إذا اتفق   -١٣ ى أن یك الدائن والمدین وأجنبي عل
د،         دائن الجدی ي        ھذا الأجنبي ھو ال ع أجنب دائن م ق ال دین إذا اتف ر الم ا بتغیی وإم

ائھ، أو إذا            لي دون حاجة لرض دین الأص على أن یكون ھذا الأجنبي مدینًا مكان الم

د         دین الجدی ون ھو الم ل أن یك ي قب . حصل المدین على رضاء الدائن بشخص أجنب

تغییر الدین إذا اتفق الدائن والمدین على أن یستبدلا بالالتزام الأصلي التزامًا وإما ب

  ). مدني مصري٣٥٢م (جدیدًا، یختلف عنھ في محلھ أو في مصدره 

دم              ھ، وع د أي حقوق د العق ة فوائ ن حوال ن الممك ھ م ویوجد إتجاه فقھي، یري أن

د      إمكانیة حوالة الالتزامات إلا بموافقة المحیل إلیھ، أما   د العق ل فوائ سمح بنق د فی  التجدی

  .)١(وأعبائھ أیضا

د       ین، التجدی صورتین الأولیت ي ال صر ف د تنح ة العق د بحوال اء التجدی ونقطة التق

بتغییر الدائن ویقابل حوالة الحق، والتجدید بتغییر المدین ویقابل حوالة الدین؛ حیث إن       

دین    ن الم ل م ر ك تم تغیی د ی ة العق د وحوال ن التجدی ل م ي ك ض  ف أ بع د لج دائن، وق وال

دة     . الفقھاء إلى نظریة التجدید، وذلك بما فیھا الأثر المنھي     ى ع ك إل ي ذل وقد استندوا ف

أحكام، وھذه الإدانة كانت في الحكم الأخیر أوضح وأكثر صراحة للتجدید، وذلك بما فیھا 

  .)٢(وقد استندوا في ذلك إلى عدة أحكام قضائیة. الأثر المنھي

                                                             
(1)Graham Alty, Assignment and novation, Article, Pinsent Mason,  

U.S.A., 2011, p. 1. 
(2) Soc. 6 Jan. 1960, Bull. Civ. IV, no 7, qui a qualifie l'operation "de  

novation par changement de debiteur de" novation par sunstitution 
d'un noveau debiteur de loyer"; Soc. 5 oct. 1960, ibid no 809" de 
novation par changement de locataire; Soc. 24 oct. 1958, ibid, IV, no 
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 ٩٤٤

أ         وما یجب أن نشی  ي لج ى المراجع الت ة للرجوع إل ة العملی ر إلیھ ھنا ھو الأھمی

ا          ضة، وإنم ة المح ة المادی إلیھا ھؤلاء الفقھاء، لیس فقط للتحقق من صحتھا من الناحی

ھ      وا إلی ذي انتھ تنتاج ال ا       . أیضًا للتحقق من الاس ضح أنھ ام ات ذه الأحك ى ھ الرجوع إل وب

  .  الفقھاءلیس لھا نفس الدلالة التي أعطاھا لھا ھؤلاء

ة،        ة ثابت وبعد أن اتضح موقف القضاء الفرنسي، فإننا یمكننا أن نؤكد على حقیق

ر        د بتغیی زام جدی ھ الت شئ مكان ھي أن التجدید یترتب علیھ انقضاء الالتزام الأصلي، وین

س             ي نف ل ف ھ محل المحی ال ل الدائن أو المدین، بینما حوالة العقد عبارة عن حلول المح

تفظ             الرابطة القانون  وق، وتح ات وحق ن التزام ا م شأ عنھ ا ین ل، وبم ن قب یة الموجودة م

ا            ا، أم فاتھا ودفوعھ ضماناتھا وص ل ب ا تنتق ھذه الرابطة بكل مقوماتھا وخصائصھا، كم

ف          وع، تختل فات ودف ضمانات وص د ب زاًم جدی لي الت في التجدید فیحل محل الالتزام الأص

د      ومن ھذ . )١(عن تلك التي كانت للالتزام الأصلي      ة العق ضلیة حوال ا أف ا العرض یتبین لن

  .)٢(عن التجدید

  : حوالة العقد والاشتراط لمصلحة الغیر-٣

 یبدو في الظاھر أن ھناك تشابھًا بین الاشتراط لمصلحة الغیر وحوالة العقد،     -١٤
أن یحل   وخاصة من حیث إنھ في حوالة العقد نجد حلول شخص محل آخر،      ب

ي الا ل، وف ل المحی ھ مح ال ل ستفیدالمح د الم ر نج صلحة الغی تراط لم و -ش ذا ھ وھ

= 
1087, "de novation par changement de personne"; Soc. 27 fevr 1959; 
ibid, no 318, no pourra ajouter a cette liste l'arret de la 3eme chamber 
civil du 21 Janvier 1976; panorama de la Cour de Cassation p. 12, qui 
peut etre rapproche de celui d'octobre 1958. 

  .  مدني مصري٣٥٦انظر المادة ) ١(
  . ٤٣٩ص ٢٤٢عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، فقرة : انظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٤٥

اھري  شابھ ظ ي     -ت ضائیة ف ام الق ض الأحك د أن بع ذلك نج شترط، ول ل الم  یحل مح

صلحة             تراط لم ھ اش البیع بأن د ب ن الوع د ع ة العق ف حوال ى تكیی فرنسا قد ذھبت إل

  .الغیر

ارة أن  در الإش ع     : وتج ر أن یتنف ق الغی ن ح یس م ھ ول ط لأطراف زم فق د مل العق

ط               ولا زم فق أن یلت د، ب ة للعق یضار بھذا العقد تطبیقًا للأثر النسبي للعقد، والقولة الملزم

  .)١(أطرافھ، ولا یلتزم الغیر بشي في عقد لم یكونوا طرف فیھ

د      ة عق ى أن حوال ار –بل وقد ذھب بعض الفقھاء إل ة    - الإیج ا حوال ر أساسً   یعتب

ن   ق، ولا یمك رھم -ح ي نظ ن؛ حی  -ف ة دی ر حوال ا    أن یعتب دین لا یعرفھ ة ال ث إن حوال

صادر  وم ال ي بالمرس سي الملغ انون الفرن ر ١٠الق ك أن . ٢٠١٦فبرای ى ذل ب عل ویترت

ستطیع المؤجر        الأجر،ة ولا ی الدین لم تتم حوالتھ، وبالتالي یبقى المستأجر ھو الملتزم ب

ا  ھ بھ ال علی ب المح وى   . )٢(أن یطال ن دع ؤجر م ا للم اء م ؤلاء الفقھ ر ھ ت نظ د لف وق

ین    مب ر ب اشرة قبل المحال علیھ، وقد فسروا ذلك بأن ھناك اشتراطًا ضمنیًا لمصلحة الغی

  .)٣(وقد تعرض ھذا الرأي لانتقادات شدیدة. المحیل والمحال لھ

                                                             
(1) Michael Furmston," assignment of contractual rights and Duties:  

 recent English developments", Western Australian Law review,  
 Vol.23, UK, 1993, P.251. 

(2) H., L.et J.Mazeaud, Op. Cit., no 1081; J. Ghestin, Op.,Cit.,No., 69,  
 P.167.  

(3) G. Marty et P. Raynaud, Op,. Cit.,, t. II, No 831, p. 831.  



 

 

 

 

 

 ٩٤٦

  :ویمكن أن نلخص الانتقادات التي وُجِھت إلى ھذا الرأي فیما یلي

ر بال    -١ ل الغی ا دون أن یحم سب حقوقً ر یك صلحة الغی تراط لم اتإن الاش . تزام

 ذلك في حوالة العقد، وبصفة خاصة الملزم للجانبین؛ حیث إن      منیوجد شئ    ولا

س            ي نف ات ف ن التزام المحال لھ یحل محل المحیل فیما لھ من حقوق وما علیھ م

  .الوقت

ي  -٢ تراطف شأ  الاش ر ین صلحة الغی ستفید لم ذ    للم د بتنفی ل المتعھ ر قب ق مباش  ح

د الا           ن عق ستمد م ق م ذا الح د صحیحًا      الاشتراط، وھ ذا العق ان ھ ى ك تراط مت . ش

يء       وینشأ ھذا الحق للمستفید دون حاجة إلى قبولھ، ولا یتضمن حوالة العقد  ش

صیًاً أو             ده ھو شخ ق إلا بتعاق سب أي ح ھ لا یكت ال ل ث إن المح ك؛ حی ن   من ذل م

 .ینوب عنھ

د          -٣ ق   . في الاشتراط لمصلحة الغیر ینشأ للمستفید حق مباشر قبل المتعھ ذا الح وھ

فیخ شترط تل ل الم ستفید قب ا للم ون ثابتً ا یك ي  .  عم ك ف ن ذل يء م د ش ولا یوج

ن         ت م ا ھو ثاب ھ إلا م حوالة العقد؛ حیث إن المحال لھ لا یكتسب قبل المحال علی

  .حق للمحیل

تراط         ي الاش ستفید ف ة، والم ي الإناب اب ف ي أن المن ول ف ل الق ا أن نجم ویمكنن

دً  ا جدی ا ذاتیً سبان حقً ر یكت صلحة الغی ا  لم سب م ذي یكت ھ، ال ال ل لاف المح ك بخ ا، وذل

  .)١(للمحیل من حقوق وما علیھ من التزامات قبل المحال علیھ

                                                             
  . ١٠٣نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص: قریب من ھذا المعنى)  ١(



 

 

 

 

 

 ٩٤٧

  المبحث الثاني
  مدى التزام حوالة العقد بقانون العقد

  

ل          -١٥ ن قب ا م ب احترامھ د یتوج ا للعق شكل قانونً ة ت  من المعلوم أن ھناك مبادئ مختلف

دأ        المتعاقدین، وتتجسد في مبدأ نسبیة   د، ومب ة للعق وة الملزم دأ الق د، ومب ر العق أث

ود     شأة        . الاعتبار الشخصي في العق ة المن ات التعاقدی ھ؛ أن الالتزام ك فی ا لا ش ومم

وز       دیھا، ولا یج ى عاق سبة إل انون بالن ام الق وم مق حیح تق ھ ص ى وج   عل

دیلھا أو ي      تع ا ف صوص علیھ الات المن ي الح ا، أو ف اھما معً ا إلا برض إلغاءھ

  . )١(القانون

 إذا ما نشأ صحیحًا، یصیر ذا سلطان في تنظیمھ للعلاقة - طبقًا لھذا المبدأ-فالعقد

ل  ث إن المحی سلطانھ؛ حی ر ل دھما التنك ى أح ع عل ھ، فیمن ین طرفی ة -ب رم حوال و یب  وھ

د               -العقد سلطان العق د ل ة العق ة حوال سألة مواءم ذلك فم ره؛ ول د لغی  یترك مكانھ في العق

ن     . للجدلالداخلي تصیر مدعاة    زم إلا م ات لا تل ة أن الالتزام كما أن الثابت من جھة ثانی

نفعھم إلا  : كان طرفًا في العقد   ر ولا ت انون      فھي لا تضر الغی ي الق ة ف الات معین ي ح . )٢(ف

 یصیر ذا سلطان في تنظیمھ لعلاقة طرفیھ بالأغیار، یحول دون   - وفقاً لھذا المبدأ   -فالعقد

ن   ھ، ولك ضررھم ب اعھم، أو ت ى     انتف دعو إل ھ ی ال ل سبة للمح ھ بالن ال علی ز المح  مرك

ة           ة ثالث ن جھ د، وم ارجي للعق سلطان الخ د وال ة العق لاؤم حوال دى ت ن م ساؤل ع الت

د                   ن عق ئ م دي الناش زه العق ن مرك ى ع دین أن یتخل د المتعاق وأخیرة، أنھ یمنع على أح

                                                             
التعھد  (١٥٦ إلى ١٥٣، وكذلك المواد من ١٤٧/١المادة : انظر نصوص القانون المدني المصري) ١(

  ).  الاشتراط لمصلحة الغیر-عن الغیر
  .ھد عن الغیر وحالة الاشتراط لمصلحة الغیرحالة التع) ٢(
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سؤا . أبرم للاعتبار الشخصي، كما یقضي بذلك مبدأ شخصیة العقود         ل المطروح  ولكن ال

ا    : الآن ھو  شكل قانونً ي ت كیف یمكن تحقیق التوفیق بین حوالة العقد وھذه المعوقات الت

  عقدیًا ملزمًا؟

  المطلب الأول
  حوالة العقد ومبدأ القوة الملزمة للعقد

بعض-١٦ رى ال ا، أن   )١( ی صبوا لھ دیث، وتع ھ الح ي الفق ائیة ف ذھبوا بالرض ن تم ، مم

ي وجودھ    صطدم، ف د ت ة العق ت حوال دأ الثاب حتھا بالمب د : ا أو ص   العق

التنحي : ، حیث یُمنع بموجبھا على أحد الطرفین، أو كلیھما أمرین)٢(قانون منشئیھ

  .)٤(، والتضییق من حدود التعھد من جھة أخرى)٣(عن الرابطة العقدیة من جھة

                                                             
  :انظر) ١(

- Billiau M.,"Cession de contrat ou: délégation de contrat", J.C.P, 1994, I. 
doct no. 3758, p. 199, et s. 

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضھ ولا "   من القانون المدني المصري ١٤٧/١تنص المادة ) ٢(
من تختلف التشریعات في المحل الذي . لا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررھا القانونتعدیلھ إ

د     تنصرف إلیھ القوة الملزمة، ف  ى العق ا رده إل ا م ادة  " Contrat"منھ شریع   ١٣٧٢كالم ن الت  م
  "للعقد قوة القانون بین أطرافھ: "المدني الإیطالي التي تقضي بأن

- "Il contratto ha forza di legge tra le parti:   ومنھ ما صرفھ إلى الالتزامات التعاقدیة
Obligations contractuelles  

  ".قانون الالتزامات والعقود المغربي: "م. ع.ل.  ق٢٣٠كالفصل 
(3)  - Billiau M., Op., Cit., Art. Precite, No. 2, 199.  
(4) Jacques Ghestin, avec le concours de Christophe Jamin et Marc  

Billiau,"Traité de droit civil. Les effets du contrat", Droit et Société, 
Paris,  Année 1995, No.689, pp. 751-752.  
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 فلا تسمح المادة المذكورة مطلقًا لمن أبرم عقدًا صحیحًا مع متعاقده أن ینقل إلى     

ھ     )١(عھدة أحد من الأغیار صفتھ العقدیة      ود بین ة المعق ، أو أن یتحرر بمجرد عقد الحوال

 التي شغلت ذمتھ بمقتضى العقد المراد حوالتھ في )٢(وبین الغیر من الالتزامات التعاقدیة

ي       -رغم وجود النص المانع   -فإن ھو فعل  . مواجھة متعاقده  د ف اب العق د أص ون ق  فإنھ یك

  .)٣(لطانھقوتھ، وجرده من س

ة       ة أو حوال ة داخلی وى حوال شكل س ھ لا ی ال ل ل والمح ین المحی ام ب د الت فالعق

د    بء العق صة لع ي       )٤(ناق ة الت ة العقدی ن العلاق ل م یص المحی ى تخل ذاتھا عل وى ل ، لا تق

ده ھ بمتعاق بء     ،)٥ (تجمع إن الع ھ، ف ال علی ة المح ي مواجھ ا ف ل ملتزمً ي المحی إذا بق  ف

  .)٦(محال لھ، یتحملھ بقوة عقد الحوالةالنھائي یقع على عاتق ال

                                                             
(1)Billiau M., Op., Cit., No3, pp. 199-200.; Jacques Ghestin, avec le 

concours de Christophe Jamin et Marc Billiau,Op.,Cit.,No.691, P.753. 
ي          : "ولقد ورد بھذا المؤلف    رف ف و ط ى ھ ا یبق رف طالم فة الط ل ص ل بنق عقد الحوالة لا یسمح للمحی

  ) نفس الموضع" (فمن یحتفظ بھذه الصفة لا یستطیع نقلھا..... العقد المحال بھ
(2)  - Ch. Jamin,Op.Cit., P. 131.  
(3) Jacques Ghestin, avec le concours de Christophe Jamin et Marc  

Billiau,Op.,Cit,No.694, P.757. 
الخروج عن الاقتراح الذي فرغنا من بسطھ یؤدي دون جدوى : " كتب المؤلف، في ھذا الشأن، أنولقد

ول     إلى تحریف المبادئ القانونیة الثابتة إلى حد الإخلال بتوازن العناصر المكونة للعقد، فقط من أجل قب
  ). انظر الموضع نفسھ....." (لقة في معرض حلول بدیلةتقنیة لا تعد ضرورتھا مط

(4) Billiau M., Op., Cit.,  Art precite, no2,p.199.; Jacques Ghestin, Op., Cit,  
No.689, p. 751.  

(5) Ch. Jamin,Op.,Cit.., Art. Precite, p 131.  
(6) Billiau M., Op., Cit., Art. Precite, no2, p. 199.; Jacques Ghestin, Op., 

Cit, No. 689, p. 751. 
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شأتھ،        ث ن ولیست قاعدة العقد شریعة المتعاقدین، حبیسة الالتزام العقدي من حی
اق  -بإرادتھ المنفردة-بل تطبق علیھ من حیث مداه، إذ لا یحق للمحیل     أن یضیق من نط

ال   بعد عقد الحوالة، ملتزمًا بضم-بصیرورتھ-تعھداتھ في مواجھة المحال علیھ     ان المح
  .)١(لھ عن تنفیذ الالتزام بعدما كان ملتزمًا أصلیًا

ھ،          انون عاقدی د ق دة العق ره، أن قاع سالف ذك رأي ال صفوة القول، لدى أنصار ال
ن      دأ، أو م ث المب تمنع المتعاقد المحیل من التصرف في العقد على وجھ الحوالة؛ من حی

  .حیث المدى دون رضاء متعاقده المحال علیھ

ة  - تبعًا للفقھ السابق- فرضا المحال علیھ لا یؤدي     ومع ذلك،   إلى التسلیم بالحوال
صة           د ناق ة عق ن مجرد حوال الاتفاقیة للعقد وذلك بنقلھ الوصف القانوني لعقد الحوالة م

ضي        ا یف ة، وإنم ھ -أو داخلیة إلى حوالة عقد تام اه     -بطبیعت د طرف د جدی شاء عق ى إن :  إل
  .)٢(المحال لھ والمحال علیھ

                                                             
(1) Jacques Ghestin, Op., Cit, No.691, pp 751-752.; Christian Larroumet,  

Op.Cit.,No.127, p. 298 ets  
(2) Billiau M., Op., Cit., Art. Precite, no3, p. 199-200.; Jacques Ghestin, 

Op., Cit, No.691, p. 753-755.; Ch. Jamin,Op.,Cit.., Art precite, p. 132, 
note (6). 

  :وانظر في رد ھذا الرأي
- Flour (J.), Aubert (J-L), Flour (Y.) et Savaux (E.)., Op., Cit., no13/14 art. 

37200, pp 815-821. 
ع،   نفس الموض لاه، ب ف أع حاب المؤل ب أص د كت صانیة"ولق ي الشخ الاة ف  Exces de"" أن المغ

subjecti visme"یسمح بھذه النتیجة   التي تفضي إلى تحدید حریة الأطراف، والتنكر لنیتھم، ھي ما
ھ        ( ال علی اء المح ق رض ن طری د ع د جدی ادة     )... نشوء عق ھ أن الم ك فی ا لاش وة   ١١٣٤فمم نح ق  لا تم

ة     ین المحی   : ملزمة للاتفاق إلا بالنسبة لعاقدیھ، ولكن ذلك لا یفرض، لھذه العلة ازدواجیة عقدی د ب ل عق
ل          ون مح دئیًا، دون أن یك ول، مب انع یح ة م یس ثم والمحال لھ، وعقد بین ھذا الأخیر والمحال علیھ، فل

د الأول  تمراریة العق و اس اني ھ د الث ى إرادة   . العق ذكور، عل اء الم ر الرض د أث ي تحدی رده، ف الأمر م ف
في نفس " ینشأ بھ عقد جدیدالأطراف، فلھذه الإرادة أن تجعلھ ذا أثر یستمر بھ العقد الأصلي، أو ذا أثر 

  :المعنى انظر
Ch. Lachièze,"L’autonomie de la cession conventionnelle de contrat", 
Dalloz, Paris, 2000, No.12, P.189. 
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ستن ین    وی ة ذات وجھ ى حج اه عل ذا الاتج ة    : د ھ ى نی رده إل ا الأول، فم وجھھ

ط         ن رواب ل م الطرفین في عقد الحوالة؛ حیث ینوي المحیل، وھو یعبر عن إرادتھ، التحل

ا لا      ھ، بینم ھ،     العقد الذي یستنكف منھ، لا راغبًا في تنفیذه ولا قادرًا علی ال ل وي المح ین

دة    حین إظھاره إرادتھ للتعاقد مع المحا  د المتول اطر العق د مخ رة   -ل علیھ، أن یتكب ي فت  ف

  . زمن تنفیذه من طرف المحیل-سابقة

ة؛           -١٧ وین الحوال ھ     وأما الوجھ الثاني، فیعزى إلى طریقة تك ال علی ث إن المح حی

ادل  -والمحال لھ حین یرضیان      ة       -على وجھ متب ي مواجھ ا ف ل منھم سك ك أن یتم  ب

ادلا   ا یتب ھ، إنم ال ب د المح ر بالعق وین   الآخ ة لتك ة التقلیدی ق الطریق اء وف ن الرض

د    رم عق ین أب ل، ح ر یقب ذا الأخی ي أن ھ سد ف ھ، یتج ال ل ن المح اب م ود؛ إیج العق

ھ        دًا ل ل، متعاق ول  . الحوالة مع المحیل، بأن یكون المحال علیھ قد عوض المحی وقب

ھ                  ال ل سك المح ى تم ر معترض عل ل، وغی ر یقب من المحال علیھ آیتھ أن ھذا الأخی

ي             بال ر الحاصل ف ھ التغیی ھ بقبول اب الموجھ إلی ھ، الإیج ي مواجھت عقد المحال بھ ف

ع                 ابق م د یتط د جدی اب عق ول وذاك الإیج ذا القب اقتران ھ شأ ب دة؛ لین شخص متعاق

  .)١(سمات العقد الأول

                                                             
(1) - Jacques Ghestin, Op., Cit, No. 691, p. 753. 

تاذان   سر الأس ل من   Billiau و JAMINویف سیرًا یجع ھ تف ال علی اء المح دمًا   رض ولاً مق ھ قب
Consentement anticipeللإیجاب بإبرام عقد جدید، انظر :  

- Ch. Jamin, M. Billiau, D. 1997, jur. p. 588.; Ch. Jamin, "Le point sur La 
cession conventionnelle de contrat, Ipetites Affiches, 6.mai 1998, p.46. 

ھ، أي أن   انتقادًا للرأي Lachiezeویوجھ الأستاذ    السابق، مؤداه أن القول بإنشائیة رضاء المحال علی
ھ          ال ب د المح مات العق ھ نفس س لامة       -ھذا الرضاء منشئ لعقد جدید ل ن س عاف م ره الإض ن أث ون م  یك

م           إذا ت ذرًا، ف رًا متع عملیة حوالة العقد؛ مما یجعل تفسیر بعض الحلول المقررة في القانون الوضعي أم
ال علیھ منشئ لعقد جدید، فإن النتیجة تكون حتمًا عدم نشوء ھذا العقد طالما لم التسلیم بأن رضاء المح

لاه إن                راي أع ول أنصار ال ة ق ذه النتیج ة ھ ن قیم نقص م ھ، ولا ی ال ل اء المح یقترن بھذا الرضاء رض
= 
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ھ،             ال علی اء المح ي أن رض ا ھ سابق الوصول إلیھ ھ ال ود الفق ي ی والخلاصة الت

ع   ع المن ي رف د ف ان یفی ى  وإن ك ود إل ھ لا یق سابقة، فإن دة ال ضى القاع روض بمقت المف

د      ة للعق وة الملزم ھ الق ستمر مع و ت ى نح د، عل ة العق ة لحوال ة القانونی سلیم بالذاتی الت

ھ           شأ مع ھ، تن ال علی ھ والمح ال ل المحال بھ، وإنما یفضي إلى إنشاء عقد جدید بین المح

  .قوة ملزمة جدیدة

ة         ارة حوال د ولذلك تجدھم یستبدلون عب د    العق ي العق ة ف ارة الإناب ا  . )١( بعب وخلافً

ھ   ض الفق رى بع سابق، ی اه ال ق     ) ١(للاتج ال الح ي انتق ست ھ د لی ة العق ة حوال أن غای
= 

ي الحقیق          د ف ول یع ة رضاء المحال علیھ یشكل قبولاً مقدمًا للإیجاب بإنشاء عقد جدید؛ ذلك لأن ھذا القب
ل              ا قب ر م اب تعبی ن الإرادة، والإیج ر ع ر تعبی و آخ القبول ھ ألوف للمصطلح، ف ى الم ا للمعن ا وفقً إیجابً
حیحًا،       ل ص الآخر، وحیث إن ھذا الإیجاب لم یقترن بأجل، فإنھ یكون قابلاً للرجوع فیھ، ویعد ھذا التحلی

 - أي العقد الأصلي-حال بھ، حتى على فرض التزام المحال علیھ في العقد المLachiezeحسب الأستاذ  
بإبرام عقد جدید؛ لأن الإیجاب، ) المحال لھ المستقبلي(بحفظ إیجابھ أو بقبولھ الإیجاب الصادر من الغیر 

د     - حینذاك-أو القبول المقدم حسب تعبیر الرأي أعلاه، سوف یشكل    ن العق ئ م ل ناش  التزامًا بالقیام بعم
  :الانتقاد ھذا الأصلي، قد ینفذ أو لا ینفذ، انظر في شأن

- Ch. Lachièze, Op., Cit., Art. Precite. 188. 
(1) - Billiau M., Op.,Cit., Art. Precite, no. 4, p. 200. 

ور   :  إلى فرضیتین-من حیث النظام المطبق  -وأمر الحوالة مرده  : حیث قال  ذه لا یث الحوالة الداخلیة، وھ
كال     د الحو    : بشأن نظامھا أي إش ب عق نظم بموج ث ت ھ، وفرضیة        حی ال ل ل والمح ین المحی رم ب ة المب ال
ة (الحوالة الاتفاقیة للعقد    ة          )الحوالة التام ق؛ لعل ي الح ة ف ن الإناب ا م ستوحي نظامھ ن أن ی ذه یمك ، وھ

  .وجود التطابق بین النظامین
- Billiau (M),"La délégation de créance: essai d'une théorie juridique de la 

délégation en droit des obligations", Thèse de doctorat en Droit privé, 
L.G.D.J., Paris, 1988. 

ین   " الإنابة"إن استعارة تعبیر     : Billiauویقول   ة، اللت یبرر وجود التطابق بین تقنیتي الحوالة والإناب
د  ا/ المناب لدیھ، المحال لھ/ المنیب، المحال علیھ / المحیل  : یتقابل فیھما أشخاص ثلاثة    لمناب، الذي یع

ؤلاء                    ین ھ ن ب ین شخصین م دة ب ة جدی ة قانونی شأ علاق ا تن ال، وإنم رضاؤھم واجبًا، فلا یوجد أي انتق
ر          )المناب/ المنیب والمحال لھ  / المحیل( ھ أكث ذي اقترح ة ال طلاح الإناب لاه اص ف أع ؛ ولذلك یعتبر المؤل

  .دقة من غیره
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ى                د، عل ة للعق وة الملزم ى الق اء عل ي الإبق ا ھ التعاقدي، أو انتقال الدین التعاقدي، وإنم

زم    فالشخص حین ی. الرغم من التغییر الحاصل في شخص أحد المتعاقدین  أن یلت ى ب رض

ھ                  سعى بواسطة التزام سھ، ی ددھا لنف ة یح دفوعًا بغای ون م في مواجھة شخص آخر، یك

یس إلا         إدراكھا، بوصفھا جزءًا لا یتجزأ من التعبیر عن الإرادة المنشئة للالتزام، الذي ل

 بأن یشكل أداة للطرفین -بسببھ-أداة لتحقیق عملیة اقتصادیة، لا وجوب فیھ، وقد ارتبط 

ا          المتع ى مقرونً ر، شریطة أن یبق دھما والغی ین أح اقدین لوحدھما، بل یمكن أن یستمر ب

ا     راد إدراكھ ة الم ذات الغای ر، ب ذا الغی دى ھ تفظ    )٢(ل د ویح ا العق ي یحی ي إذن ك   ، فیكف

، أن یبتغي الغیر، بواسطة الالتزام بنفس )٤(، بذات ھویتھ وفعالیتھ)٣(بأصل قوتھ الملزمة

  .)٥(قھا ھذا الالتزام، والتي لیست سوى سبب لھ في حقیقتھاالغایة التي یسمح بتحقی

= 
(1)  Laurent Aynès, Op.Cit. No.1, P.21. 

ة                  وتب ي مواجھ ھ ف ال علی زام المح ي استمراریة الت ق، ف ة الح حة، بخصوص حوال ة واض دو ھذه الغای
 ما ینبئ باستمراریة القوة الملزمة للعقد، Vilar، وفي قول (no.19, p.31)المحال لھ بالحق التعاقدي 

ین  ینضم المحال لھ، إجمالاً إلى العقد الأصلي، ویخضع إلى قوتھ الملزمة دونما   : "إذ یقول  عقد تفرقة ب
  ".جانبیھ الإیجابي والسلبي

شیر   ة رأي ی ة -وثم ة الاتفاقی طة الحوال ة بواس وة الملزم داد الق ھ امت د نفی یات -بع ض فرض ى أن بع  إل
ر             ة الغی ي مواجھ لي ف د الأص ة للعق وة الملزم داد الق ا بامت سمح فیھ ي ی . الحوالة القانونیة للعقد ھي الت

 امتداد مزدوج، فرض عقد -ھنا-، فامتداد القوة الملزمة )صل التجاريحوالة عقد النشر تبعًا لانتقال الأ(
الحوالة المبرم بین المحیل والمحال لھ على المحال علیھ دون موافقتھ، وفرض العقد المحال بھ المعقود 

  :بین المحیل والمحال علیھ على المحال لھ دون موافقتھ، انظر
- Jacques Ghestin, Op., Cit, No. 709 et s, p. 768 et s. 
(2) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.110, p. 85. 
(3) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.111, p. 86. 
(4) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.109, p. 84.  
(5) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.113, p. 87.  
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د       -١٨ ة للعق وة الملزم اس للق ة     . )١( فالسبب أو الغایة أس د ثابت ة للعق وة الملزم والق
ستمر           لا ذي ی لي، ال د الأص بب العق ر، س دى الغی -تتغیر بالحوالة، طالما لم یتغیر ل

د وین العق د تك ھ عن ف مھمت ام بوظیف-دون أن تق ي القی د  ف ة العق ضابط لنفعی ھ ك ت
  .)٢ (طوال تنفیذه، فإن زال السبب خلال التنفیذ زال معھ العقد الذي یحملھ

ة        ھ؛ لعل د الطرفین التزام ذ أح فالعقد، بعد أن نشأ صحیحًا، مآلھ الزوال إذا لم ینف
  .)٣(أن التزام الطرف الآخر یصیر دون سبب

زمن          ع مرور ال ھ م ى جدت اذا  :  والسؤال الذي لا یبل ین     لم د صحیحًا ح شأ العق ین
ذ؟       م ینف دما ل ة        )٤(یكون لھ سبب، ویزول عن القوة الملزم ساس ب م الم د ت ھ ق ساطة لأن  بب

 الذي ینتج عن ،)٦(، فبین وجود العقد وزوالھ توجد منزلة وسطى ھي نقل السبب)٥(للعقد
  .نقلھ الإبقاء على ھذه القوة الملزمة، وھو ما یقودنا إلى فائدة حوالة العقد

                                                             
(1) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.113, p. 87.  

....". عن السبب ھو شرط أساسي في صحة الالتزام: "ذا الشأن قرار مغربي، جاء فیھ وقد صدر في ھ   
دد   رار ع اریخ ٤٥ق وفمبر ٢٠ بت دد    ١٩٦٠ ن انون، ع ضاء والق ة الق شور بمجل سنة ٣٦-٣٥ من ، ال

  .٢٣٨، ص١٩٦١فبرایر / الرابعة، ینایر
(2) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.122, p. 93.  

م ل     ) ٣( ي حك ي     وقد جاء ف ا یل سیة م نقض الفرن ة ال د        : "محكم زام أح د سبب الت ادلي، یع د التب ي العق ف
ان      ا ك زامین، مھم الطرفین ھو التزام الطرف الآخر، والحكم متبادل، على نحو إذا لم ینفذ أحد الالت

  "الدافع صار الالتزام الآخر دون سبب
- Cass. Civ. 14 Avril 1891. D.P. 1891. 1329 note Planiol 

ى أن      وتذھب اط إل ن            : " استئنافیة الرب ة ع اطر الناجم ق بالمخ شغل، المتعل وادث ال د ح أمین ض د الت عق
زام         أن الت ب التصریح ب استعمال آلیات مقاولة، یصیر دون محل إذا توقفت المقاولة عن الاشتغال، ویج

 "م. م.ع. ل.  من ق٦٢المؤمن لھ بأداء الأقساط الذي یصیر دون سبب، یعد كأن لم یكن حسب الفصل 
  .٣٩مصطفى مالك، المرجع السابق، ص: مشار إلیھ في بحث

(4) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.122, p. 93.  
(5) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.122, p. 93.   
(6) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.122, p. 95. 
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ا       ولا ی  قف السبب عند اعتباره مبدأ لفعالیة العقد وقوتھ، بل یعد عاملاً لمرونتھ م

ذه       د وتنفی وین العق ي تك وة      )١(دام أن وجوده یستغرق مرحلت وع ق د لوق ي العق د ینتھ ، فق

دائن             سبة لل ذ بالن صلحة التنفی . قاھرة؛ تصیب إما إمكانیة التنفیذ من طرف المدین، أو م

صلة      یق ال ي شكل        فالالتزام من جھة، ض سدة ف دین، المتج ة للم ذ المادی درات التنفی  بمق

ستحیلاً             دي م صیر الأداء التعاق ا، ی ي دونھ ا، والت ، )٢(موارد مادیة أو بشریة، أو ھما معً

ذ        وھو من جھة عكسیة یستلزم في شخص الدائن وجود بعض الشروط التي تجعل التنفی

د    سبة لل ھ بالن د فائدت د العق دامھا یفق ي بانع دًا، والت ا   ولا. )٣(ائنمفی زم نفعً دي الملت یُج

ث     ار ثال الاحتفاظ بالرابطة العقدیة بین الطرفین، ولا یُجدي إنھاؤھا؛ بل لا مناص من خی

ھ                 ى قوت اء عل د بواسطة الإبق ة العق ة، وھو حوال د والحوادث التعاقدی یراعي سبب العق

  .)٤(الملزمة رغم التغییر الحاصل في شخص المحیل

ق      ونحن نمیل إلى الاتجاه    ا، ویتف  الثاني الذى یضع للحوالة معنى ومضمونًا دقیقً

  .علیھ غالبیة الفقھ الحدیث

ھ    ا طرح ق لن ذي یح سؤال ال دأ    :  ھو - الآن-وال ا لمب د خرقً ة العق شكل حوال ھل ت

  القوة الملزمة للعقد؟

دني    ١٤٧/١للإجابة عن ھذا السؤال یقتضي عرض نص المادة   انون الم ن الق  م

ضھ، ولا یجوز     : " أنالمصري، والتي تنص على  لا یجوز نق العقد شریعة المتعاقدین، ف

  ...".تعدیلھ، إلا باتفاق الطرفین

                                                             
(1) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.123, p. 95.   
(2) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.123, p. 95.   
(3) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.124, p. 95.   
(4) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.124, p. 96.   
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ره    -إن مُنشئ  الالتزام التعاقدي     سابق ذك نص ال ا لل ر     -تبعً ذي عب د ال  ھو المتعاق

صري  شرع الم ھ، والم ن إبرام د زم ي العق ھ ف ن إرادت ى-ع ذا المعن ى - بھ د تبن ون ق  یك

صور  شریعات الت ب الت ى  كأغل ذي یبن رف، ال وم الط ردي، والإرادي لمفھ دي والف التقلی

فة                  ضبط ص ذي ی ار ال م فالمعی ن ث اء، وم دي إلا برض زام تعاق د الت ھ لا یوج على فكرة أن

  .الطرف ھو إرادة التعاقد خلال فترة تكوین العقد

الي    ونعتقد أن مقصود المشرع أن العقد ینشأ ویحیا أثره حبیس من أنشأه، وبالت

ضیق   -ي حوالة العقد المحال لھ ف  ى ال ذا المعن ھ،       -وفق ھ ال ب د المح ي العق ا ف یس طرفً  ل

ا یحول          ا قانونیً شكل عائقً سابق ی ى ال ھ، والمعن ومن ثم لیس لھ أن ینفع منھ، أو یضر ب

دیث                 راھن، وتح ت ال ي الوق د ف ث إن تطور مفھوم العق ود، حی دون التسلیم بحوالة العق

ى         بعض المفاھیم، وإنشاء نظریة عامة للع      دیث إل ھ الح اد الفق دة، ق س جدی ى أس قود عل

ضیق،                دي ال ھ التقلی ضلھا بمفھوم فة الطرف، توسع بف بط ص ي ض تبني معاییر مرنة ف

 الارتباط بھ - مھما كانت الوسیلة-بحیث صار یشكل فضلاً عمن أنشأ العقد، كل من یقبل 

  .)١(زمن تنفیذه

ن مع         -١٩ ن      إن ھذا المفھوم الحدیث جعل صفة الطرف تخرج ع ق م ضیق المنبث ا ال ناھ

ل    ا، یجع ى مرنً دخل معن ھ، وتُ ة تكوین ي مرحل صر ف د، تنح ة للعق ر مرن ة غی معاین

تصور العقد مدرجًا في الزمن، بمعنى أنھ یستوي في صفة الطرف أن تكون أصلیة   
                                                             

(1) Jacques Ghestin, avec le concours de Christophe Jamin et Marc  
Billiau,Op.,Cit, N.o335 et s, p. 388 et s; J. Ghestin,"Nouvelles 
propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des 
tiers", RTDciv., Paris, 1994, P.798 et s. 

  :وانظر في انتقاد المفھوم المرن لصفة الطرف الذي صاغھ الفقھ السابق
- Aubert, "A propos d'une distinction renouvelée des parties et des tiers", 

RTD civ., Paris, 1993, P.263 et s. 
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سبة     ھ، أو مكت د تكوین د عن شأ العق ن أن انون أو الإرادة، لم ب الق ا بموج شأ؛ إم تن

ي، بمقت  ا ھ سبھا كم د   یكت د بع بط بالعق ن ارت انون أو الإرادة م   ضى الق

  .تكوینھ

ب صورھا            ي أغل د ف ي تع ق الت ة الح ول أن حوال وقد نذھب في التحلیل بعیدًا فنق

حوالة عقد انفرادي، تختلف عن حوالة الحق في صورتھا البسیطة، من حیث إنھا تدخل  

ز ا             احب مرك ر ص ذا الأخی ف ھ ل، لا بوص ان المحی دیلاً مك ي المحال لھ ب ن  -لتزام  أي دائ

الحق  ق     -ب د للح رادي المول د الانف ن العق ھ م شأ ل دي ن ز عق صفتھ ذا مرك ا ب ط، وإنم  فق

  .)١(التعاقدي، مع ما یترتب عن اختلاف محل الحوالة من آثار قانونیة

رق  د خ ل ق ة أن المحی ذه الحال ي ھ ول ف ل نق دي-فھ زه العق ة مرك وة - لحوال  الق

 -  قیاسًا-عن حوالة العقد الانفرادي المنشئ للحق یقالالملزمة للعقد الانفرادي؟ وما قیل 

دین        شئ لل رادي المن د الانف ة . على العق رًا     - إذن-الحقیق ا تجري تغیی ة، عمومً  أن الحوال

  .شخصیًا لا صلة لھ بموضوع العقد

ول أن    ...) نقضھ( وبشأن مفھوم الإنھاء    ذكر نق الف ال نص س شرع  : الوارد ب الم

لتصرف الانفرادي الصادر عن أحد المتعاقدین، والذي یكون أراد أن ینصرف معناه إلى ا

  .من نتیجتھ إما تعدیل الالتزام التعاقدي، وإما إلى نقضھ أو إنھائھ

اء    وم الإنھ سد مفھ ا-ویتج دي،    -عمومً زام التعاق ل للالت ي زوال الأداء المقاب  ف

ن إ          دًا م د، مری ون   زوالاً یتعین فھمھ بشكل موسع، فالمتعاقد الذي ینھي العق ھ أن یك نھائ

في حل من أمره، یكون بفعلھ ھذا قد أزال أداءه العقدي؛ مما یترتب عنھ صیرورة الأداء  

ھ            ر مع العقدي لمتعاقده دون أداء مقابل، والمتعاقد الذي یعدل الالتزام العقدي بشكل تتغی

                                                             
  . ٤٢مصطفى مالك، الحوالة الاتفاقیة للعقد، ص: قریب من ھذا المعنى انظر) ١(
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را           ن إب شترك زم اء م م ذاتیتھ، یكون بعملھ ھذا قد أوجد التزامًا تعاقدیًا لم یكن محط رض

د                 ھ ی ل أن تطال زام قب شأن الت د ب د انعق ان ق اء ك ذا الرض ا دام أن ھ العقد الذي یحملھ، م

  .)١(التغییر

د          -٢٠ دي     - والسؤال الذي نطرحھ الآن ھو ھل یكون المتعاق زه العق ل مرك وھو یحی

ر  ى الغی ده دون أداء     -إل زام متعاق اعلاً الت دي، وج زام التعاق ا للالت    ملغیً

  مقابل؟

د أن الإ زه       لا نعتق ل مرك و یحی د، وھ وابًا؛ لأن المتعاق ون ص اب تك ة بالإیج جاب

ا    ھ، دونم دي ذات زام التعاق ى الالت وعیة عل ة الموض ن الناحی ى م ره یبق ى غی دي إل العق

ذ ذات                ك أن منف ا ھنال ل م ن ك ة، ولك ل إجراء الحوال ان قب تحریف أو تبدیل، تمامًا كما ك

ا م         لي، وإنم ي       الالتزام لا یكون ھو المتعاقد الأص ط ف صل فق التغییر إذن ح د، ف د جدی تعاق

ي           یس ف دي، ول زام التعاق ذا الالت الأداة البشریة التي تنفذ الالتزام التعاقدي، ولیس في ھ

ضمن                     اء الم م الإنھ ي حك لاً ف صي داخ ر الشخ ون التغیی م لا یك ن ث ھ، وم ھذا الالتزام ذات

  .من القانون المدني المصري١٤٧/١بنص المادة 

تیة للالتزام التعاقدي تُعزى إلى عدم تغیر السبب والمحل؛ لذلك والاستمراریة الذا 

دي        ا دام أداؤه العق تجد المحال علیھ، من حیث مبدأ الحوالة، غیر مھدد بضرر یلحقھ، م

ذا                دم ھ دده ھو أن یع ذي یتھ ا ال ھ، إنم ال ل دة المح ي عھ ستمر موجودًا ف المقابل ذاتھ ی

ذه العلة سوف تجدنا نؤكد على ضرورة رضاء الأخیر الصفات المطلوبة لتنفیذ العقد؛ لھ    

ین           ة، محتفظ دأ الحوال المحال علیھ، ونفترض في جانبھ شرطًا ضمنیًا بالموافقة على مب

  .لھ مكنة قبول شخص المحال لھ

                                                             
ر   ) ١( ى انظ ذا المعن ن ھ ب م م  : قری دني، رق ض م اریخ ١٠٧نق ، ٢٩ف، س.م.، م١٢/٢/١٩٧٨، بت

  . ٥٥٨ص
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فالمحیل عندما یتصرف في مركزه العقدي إلى الغیر، لا یكون تبعًا لفكرة الرضاء 

س        الضمني المفترض، ولا یكون قد تنكر لسلط    ى العك ون عل ل یك ھ، ب ال ب د المح ان العق

ھ،         من ذلك، قد خضع لھذا السلطان، وأعمل حقًا عقدیًا، استمده بدایة من العقد المحال ب

ھ           وھو الحق الذي نشأ لھ من الرضاء المبدئي والضمني بالحوالة، المفترض التعبیر عن

  .في جانب المحال علیھ

ھ،     ومؤدى الفكرة التي اصطلحنا علیھا بالرضاء     ال علی ضمني المفترض للمح  ال

 -المعقود بینھ وبین المحیل المحتمل-ھو أن ھذا الأخیر، وھو لم یُضَمِن العقد المحال بھ         

وم       شرطًا مانعًا للحوالة یكون قد رضي ضمنًا وافتراضًا، ومن حیث مبدأ الحوالة، بأن یق

انوني أو          انع ق م م م یق ى ل ره، مت ى غی د إل ة العق ل إن أراد حوال ي  المحی ار ( طبیع الاعتب

  .یمنعھ من إجرائھا) الشخصي

ل       د المحتم ونرى ھنا أن رضاء المحال علیھ ضمنیًا؛ فلأنھ مفھوم من طبیعة العق

ان    حوالتھ الذي لم یتضمن شرطًا مانعًا بالحوالة؛ وتعزى علة ھذه النتیجة على أنھ إذا ك

ان   المحال علیھ یبتغي أن یبقى الطرف الآخر، في العقد السابق، متع         ھ ك اقده الوحید، فإن

لدیھ لتحقیق ھذه الغایة، أن یمنع ھذا الأخیر من مكنة إحلالھ الغیر محلھ بمقتضى شرط      

د                    ع ض تراط المن ي اش ھ ف ن حق زل ع ھ ن ر أن ل، اعتب یصرح بھ في العقد، وعندما لم یفع

  .)١(متعاقده، ورضي ضمنًا بإمكان حوالة العقد من قبل ھذا الأخیر

د      أن رضا  - أیضًا -ونرى ة العق ن  -ء المحال علیھ مفترضًا؛ فلأنھ لیس في حوال  م

 ضرر یتھدد مصلحتھ، ما دام المركز العقدي الذي كان یشغلھ المحیل سوف -حیث المبدأ

ة     وت ذاتی ي ثب ة ف ر، والعل ف أو تغیی ا تحری ھ دونم ال ل دة المح ي عھ ھ ف و ذات ث ھ یمك

                                                             
(1)Michael Furmston, Op., Cit., P.251.    
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ھ، ال   د ذات واة العق وت ن ي ثب د ف ل توج دي للمحی ز العق ل  المرك سبب والمح ي ال ة ف كامن

القول بقیام - خلافًا للعلة السابقة-بوصفھما شریطتین لازمتین لتكوینھ؛ بحیث یتعذر معھ    

زوال              ائھ ل راض رض سقط افت ذٍ ی واة، عندئ ذه الن ساس بھ مصلحة المحال علیھ حالة الم

  .)١(المصلحة، ویصبح التصریح برضائھ شرطًا لا بد منھ

ز      ي المرك واة ف ة الن وت ھوی د      وثب ة العق ین حوال رق ب سر الف ا یف ي م دي ھ العق

ر   صلحة الغی تراط لم د، والاش ة، والتجدی ا؛ كالإناب شتبھة بھ رى الم نظم الأخ ض ال . وبع

ین                 ھ، أو ب اب لدی اب والمن ین المن شأ ب ي تن ة، الت نظم أن الرابطة القانونی فجماع ھذه ال

لة،      ر ذات ص ع غی د والمنتف ین المتعھ دائن، أو ب د وال دین الجدی سبب  الم ث ال ن حی م

دائن،        دیم وال دین الق ین الم ھ، أو ب بالرابطة التي كانت قد نشأت بین المنیب والمناب لدی

ي          د ف أو بین المشترط والمنتفع، في حین أن سبب التزام المحال لھ في حوالة العقد یوج

  .)٢(العقد المحال بھ ذاتھ

ین المن       ھ ب ا فی ذي وفقن سابق، وال سیر ال د التف ول وبع ة الق ورین خلاص ظ

الموضوعي والشخصي، أنھ لا یوجد ما یمنع من تقبل حوالة العقد بوصفھ نظامًا یتواءم 

  .ومبدأ القوة الملزمة للعقد

                                                             
(1) Jennifer A. Bueler, op. cit, P.14.  

  . ١٦٨نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص : قریب من ھذا المعنى انظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٦١

  المطلب الثاني
  حوالة العقد ومبدأ نسبية أثر العقد

  

د   - یشكل نسبیة أثر العقد مانعًا یحول دون أن یفرض المحال لھ      -٢١ رم عق  وھو یب

  .)١( نفسھ كمتعاقد جدید على المحال علیھ دون رضائھ-الحوالة فقط مع المحیل

د              ذي یع ل ال ضاه أن المحی ن مقت ون م ذي یك ول ال بعض الق ي نظر ال ولا یصح ف

ھ             ا إلی ار بنقلھ ذي ص ھ، ال ال ل ى المح فة الطرف إل طرفًا في العقد المحال بھ، قد نقل ص

  .)٢(طرفًا بعد أن كان غیرًا

د     علیھ قد قبل أ    المحالولو افترضنا أن     ھ بالعق ھ تجاھ ال ن یتمسك المحال ل  المح

بھ، مما یفترض معھ قانونًا أنھ قد قبل حوالة العقد المبرمة بین المحیل والمحال لھ، فإن  

ادل                یة؛ إذ أن تب ذه الفرض ي ھ لاً، ف ة أص صور الحوال دام ت رد؛ لانع راض یُ مثل ھذا الافت

دًا ذا    ي     الرضاء بین المحال لھ والمحال علیھ ینشئ عقدًا جدی ا ف ابق مثیلاتھ زات تط ممی

  .)٣(العقد المحال بھ

                                                             
(1)Billiau M., Op., Cit., Art. Precite no2, p. 199; Jamin (Ch), Art, precite, p. 

132.; G. Marty et P. Raynaud, Op. Cit., No.828, p 834.  
(2) Jacques Ghestin, avec le concours de Christophe Jamin et Marc Billiau, 

Op.,Cit,No. 691, P.753.  
  :انظر) 3(

Jacques Ghestin, avec le concours de Christophe Jamin et Marc 
Billiau,Op.,Cit, No. 691, P.753.; Billiau M., Op., Cit., Art. Precite, no. 3, p. 
200; Billiau M. "Le point sur la cession conventionnelle de contrat" paru 
dans les Petites Affiches (P.A) no. 54, du 06 mai 1998, Dossier: Le contrat: 
Liberte contractuelle et securite juridique, Edition du 31/10/2000; Jacques 
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 ٩٦٢

ة          ة لحوال شریعات المنظم ھ الت ذي تبنت م ال ا للحك ویعد الرأي السابق مخالفًا تمامً

ة              ذه العملی م تجرد ھ ة، ل اد الحوال العقد، والتي رغم تطلبھا رضاء المحال علیھ في انعق

  .)١(من وصفھا الحقیقي، وھو حوالة العقد

ادة          بینما یرى البعض أن    ي نص الم انوني ف د أساسھا الق د تج  ١٤٥ حوالة العق

ادة  صري١٤٦والم دني م ادة )٢(م ص الم سي١١٢٢ ون دني فرن ث )٣( م   ؛ حی

اص    ف الخ ى الخل صیة إل وق شخ ات وحق ل التزام د تنتق ھ"ق ال ل سري "المح   ، وت

ال       ت انتق ا وق م بھ اص یعل ف الخ ان الخل شيء وك ھ ال ل فی ذي ینتق ت ال ي الوق   ف

  . الشيء إلیھ

فإذا كان محل الانتقال حقًا شخصیًا، فإن عقد الحوالة اعتبار للطابع غیر المباشر 

ضمن    ل یت ادي، ب ل الم ع المحی ھ موض ال ل ضع المح ق، لا ی ذا الح ا-لھ سبة -وجوبً  بالن

لشخص المحال لھ العنصر الذاتي للسبب، أي الرغبة في متابعة ذات الغایة التي ابتغاھا         

ة  وأما إذا كان م  . )٤(المحیل حل الانتقال حقًا عینیًا ترتبط بھ عقود معینة، فإن شرط متابع

ابع المباشر           ارًا للط الغایة التي قصد إلیھا السلف من ھذه العقود، یتعین أن یحصل اعتب

= 
Ghestin, avec le concours de Christophe Jamin et Marc Billiau,Op.,Cit, 
P.145. 

الي،     ٤٢٤ من التشریع المدني الإیطالي، والمادة    ١٤٠٦المادة  : انظر) ١( دني البرتغ شریع الم ن الت  م
  :وانظر، في الفقھ

Flour (J.), Aubert (J-L), Flour (Y.) et Savaux (E.)., Op.Cit., P.815, No. 6. 
   . من القانون المدني المصري١٤٦ والمادة ١٤٥نص المادة ) ٢(

(3) - Laurent Aynès, Op.Cit. No. 206, p. 151. 
(4) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.217, p. 159  



 

 

 

 

 

 ٩٦٣

ھ           صرف فی شيء المت سب ال ن مكت صدر ع إرادة خاصة ت ق، ب ذا الح ن أن )١(لھ ، ولا یمك

  .)٢(لحقتستفاد المتابعة من مجرد الانتقال ذاتھ لھذا ا

ساب      والنتیجة أن المحال لھ بالعقد قد یعتبر خلف لكونھ استجمع كافة شروط اكت

 ، ومن ثم فھو یدخل )٣(ھذه الصفة، ماعدا براءة ذمة المحیل إلا برضاء صریح بالحوالة 

ادة      دأ            ١٤٦في حكم الم م مب ذین یحكمھ ار ال رة الأغی ن زم ھ، م صري لیخرج ب دني م  م

  .)٤(الأثر النسبي للعقود

ر              و دأ الأث ا لمب ا أم تطبیقً د خرقً ة العق ار حوال دى اعتب ة م ا أن معرف الذي یبدو لن

ل        زه، ھ ة أو مرك د الحوال ي عق النسبي للعقود رھینة أساسًا بتحدید صفة المحال علیھ ف

یُعد غیرًا فیھ؛ بحیث لا یفید من أثره ولا یضار بھ، وتكون حوالة العقد لھذه العلة إخلالا         

لاه، أم   دأ أع ا وضررًا، ولا       بالمب ره نفعً ھ أث صرف إلی ھ ین ا فی ر طرفً ون    یُعتب دو أن تك تع

حوالة العقد سوى تطبیق للمبدأ السابق، أم المحال علیھ یكتسب صفة من طبیعة خاصة     

  تجعلھ یتبوأ منزلة وسطى بین منزلتي الغیر والطرف؟

ة   ذه الغای رى-لھ ل  -إذن ن تمس الح ا- أن نل ضمني    -دائمً اء ال رة الرض ي فك  ف

  :المفترض، السابق بیانھ، كالآتي

دء؛  -٢٢ ادئ ذي ب ة   ب اء بالحوال د إن الرض ا-نؤك ین -عمومً ستجمع وظیفت :  ی
ث         كونھ یُدخل المركز العقدي دائرة التعامل، فیكون لھذه العلة قبول الحوالة من حی

                                                             
(1) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.219, p. 159 
(2) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.224, p. 163 

را         ) ٣( ة ص ھ بالحوال ال علی ى المح ر یعتبر المحیل ملتزمًا بالتضامن، إذا لم یرض ادة   : حة؛ أنظ ص الم ن
  .  من قانون العقود الفرنسي الجدید١-١٢١٦

(4) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.249, p. 179  



 

 

 

 

 

 ٩٦٤

ستخدمھا    المبدأ ما دامت الحوالة لا تمس لذاتھا مصالح المحال علیھ، وكونھ أداة ی

ذا الأ ول    ھ سبب قب ذا ال ون لھ ھ، فیك ال ل دى المح ة ل درة التنفیذی ة الق ر لمراقب خی

  .الشخص المحال لھ

ولا مناص من التنبیھ على أن الرضاء الضمني المفترض ھو قبول لمبدأ الحوالة 

ان                ھ بإمك ال علی تفظ المح ھ فیح ال ل فحسب، لم یؤدِ إلا الوظیفة الأولى، أما شخص المح

  .والة بعد معاینة قدرتھ التنفیذیةقبولھ عقب إبرام عقد الح

دأ            ث مب ن حی ا، وم ي ضمنًا وافتراضً ذي رض وسبق أن بیینا أن المحال علیھ، ال

ة             ي عملی ضًا ف ا مح د طرفً ر، لا یُع الحوالة ذاتھ، بحوالة متعاقدة لمركزه العقدي إلى الغی

ن ح    ا إلا م رض بھ م ی ھ ل ة فإن ي بالحوال ھ، وإن رض ي أن ة ف ة كامن ة؛ والعل ث الحوال ی

فة              ساب ص ي إك اء ف ة الرض ا لمعیاری صانھ، تبعً نعكس نق المبدأ؛ لیكون رضاؤه ناقصًا ی

سب       م یكت ھ ل ال علی ة، فالمح ة الحوال ي عملی فتھ ف ى ص رف، عل ائھ  -الط ضل رض  بف

ھ                  -المبدئي ال علی ل المح دما یقب ا عن ق تمامھ ة، یتحق صة موقوف فة طرف ناق  سوى ص

  .)١(یلًا عن المحیلبشخص المحال لھ متعاقدًا مباشرًا لھ، بد

ي       ھ، ھ ل حوالت د المحتم فصفة الطرف، التي تكون للمحال علیھ وقت إبرامھ العق

ال                ھ شخص المح ال علی ول المح ى قب ھ عل ا ذات صفة ناقصة موقوفة؛ لعلة وقوف الرض

  .ویسري ھذا القبول بأثر رجعي إلى تاریخ نشوء عقد الحوالة. لھ

ة إل      د الحوال ا       ومن ثم، فإذا انصرف أثر عق ك خرقً ي ذل یس ف ھ، فل ال علی ى المح

  .)٢ (لمبدأ الأثر النسبي ما دام المحال لھ والمحال علیھ أصبحا متعاقدین
                                                             

  .٥٠مصطفى مالك، بحث الحوالة الاتفاقیة للعقد، ص: قریب من ھذا المعنى انظر) ١(
م    ) ٢( سنة  ٣٧٥انظر نقض مدني الطعن رق سة  ٣٣ ل ة خریج    ٢٨/٤/١٩٨٢ق، جل ي مجل شور ف ي  من

  .١٢٠، ص١٩٨٥حقوق الإسكندریة، أبریل 



 

 

 

 

 

 ٩٦٥

ھ               ي كون دد ف ضمني المفترض لا تتح اء ال رة الرض فصفة المحال علیھ، وفقاً لفك

ین                   دور ب فة ت ھ ذات ص ي كون سد ف ا تتج ضًا، وإنم ا مح ھ طرفً ي كون ضًا، ولا ف غیرًا مح

و الغیر والط   ھ  -رف، فھ ال علی ة، لا       - أي المح دأ الحوال اءه ضمنًا بمب نا رض د افترض  وق

م یرض          ن ل د ھو م ي العق یكون برضائھ المبدئي ھذا داخلًا في زمرة الأغیار؛ إذ الغیر ف

ھ                ل إبرام ة المحتم د الحوال صًا، بعق اؤه ناق ان رض ي وإن ك بھ إطلاقًا والمحال علیھ رض

  .محال علیھ غیرًا محضًامن طرف المحیل، ومن ثم لا یكون ال

د  الفتحدی ذي  المح خ ال شرط الفاس ة ال د بمثاب الرفض یع ھ ب ھ موقف    علی

شرط       ة ال ھ، وبمثاب ال ب د المح رام العق ن إب رض زم دئي المفت اءه المب ھ رض ق علی عل

اء              ى زوال الرض ب عل ھ یترت الواقف الذي علقت علیھ صفة الغیر المحض، وبالتالي فإن

رفض،   ة ال ق عل دئي لتحق دم      المب ة، ع ق ذات العل ض لتحق ر المح فة الغی شوء ص  ون

سبي        -غنمًا وغرمًا -انصراف أثر عقد الحوالة      ر الن دأ الأث ا لمب ھ تطبیقً ال علی ى المح  عل

  .)١(للعقود

ي        ا رض فانعدام الرضاء لم یكن تامًا من جانب المحال علیھ؛ لأنھ ضیق منھ حینم

اء  بالحوالة مبدئیًا، فكان منطقیًا أن لا تكون الصفة    دام الرض فة  -المترتبة عن انع  أي ص

  . تامة ناجزة، وإنما صفة ناقصة موقوفة-الغیر

سبي                ر الن دأ الأث ا لمب دم خرقھ د أو ع ة العق سألة خرق حوال ھ أن م والمنتھى إلی

رة                  الاً لفك ھ إعم ئة ل ھ الناش ال علی صفة المختلطة للمح للعقود موكولة إلى الفصل في ال

  .الرضاء الضمني المفترض

                                                             
  .نفس الموضع السابق) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٦٦

رف   الحقیق یس إلا ط ھ ل سابق، فإن المعنى ال ا ب ان طرفً ھ، إذا ك ال علی ة أن المح

ي         )١(ثانوي منضم، ولیس طرفًا أساسیًا     ا ف شارك فعلیً م ی ضر ول ، بمعنى أنھ طرف لم یح

ال       عقد الحوالة، وإنما اكتفى فقط بالانضمام إلى عقد سبق تمامھ فعلاً بین المحیل والمح

شف        لھ، ومن ثم فإعلانھ بقبول المحال       رارًا یك د إق ا یع ا، وإنم اءً تكوینیً شكل رض لھ لا ی

و                   لا ھ ة خاصة، ف ن طبیع ا م زًا قانونیً شغل مرك ھ ی ال علی ابق، فالمح د س عن وجود عق

ة،            د الحوال ن عق ھ ع ي، لغیاب الطرف الأساس بالغیر للأسباب المبسوطة أعلاه، ولا ھو ب

انوي      ھ طرف ث ھ طرف لكن ي إذن أن ة  . بق د أن حوال الي نعتق دأ   وبالت م تخرق مب د ل  العق

  .نسبیة أثر العقد

  المطلب الثالث
  حوالة العقد ومبدأ الاعتبار الشخصي في العقود

  

ھ،   -٢٣ ك فی ا لا ش ارأن  مم ة    الاعتب ى درج یس عل د ل صي للمتعاق    الشخ

ة        اط التفرق عفًا، ومن وة وض ا ق ھ فیھ درج مراتب ا تت ود، وإنم ي العق دة ف   واح

خص       اط ش دى إرتب ى م ع إل ا یرج ببھ    بینھم د أو س ل العق د بمح   المتعاق

  ).نواة العقد(

                                                             
ي           ) ١( ي ف وفكرة تقسیم الطرف إلى طرف أساسي وطرف ثانوي ینضم إلى عقد أبرم بین شخصین، ھ

اري،        GAUTIERالأصل ل ـ ار التج  الذي اعتبر المستأجر، الذي یعطي موافقتھ على حوالة الإیج
   بمقتضاه من طرف المؤجر، انظرطرفًا ثانویًا في التصرف الذي تمت

Gautier,"Reforming the French Law of Obligations: Comparative", RTD 
civ., 1993, p. 157. 

ل        GAUTIERالمستأجر، حسب      م یق ن ل ر، ولك ؤجر والغی ، طرف في عقد الحوالة التام بین الم
  .أحد بأن موافقتھ تشكل رضاءً تكوینیًا



 

 

 

 

 

 ٩٦٧

صل       ذر الف ث یتع د، بحی شخص المتعاق ا ب ببھ مرتبطً د أو س ل العق ان مح إن ك ف
د             ن محل العق بینھما، كان الاعتبار الشخصي بنیویًا ینبثق بنیة العقد ذاتھا، أما إذا لم یك

  .أو سببھ مندمجًا في شخص المتعاقد، كان الاعتبار الشخصي تأمینیًا

  : إرتباط شخص المتعاقد بمحل العقد أو بسببھ- أولاً-٢٤

  .شخص المتعاقد محل العقد:  الحالة الأولى-٢٥

ي صورتین       ت         : تتمثل ھذه الحالة، ف و الثاب ذا ھ ھ، وھ یئًا بطبیعت ون ش ا أن یك إم
رة            )١(قانونًا ھ دائ دخل مثل ا، فی شيء قیاسً م ال ذ حك ، وإما أن یكون مشیئًا، والمشيء یأخ

یاء     .التعامل رة الأش ن زم م    )٢( فالمتعاقد كشخص تخرجھ طبیعتھ الآدمیة م ین ت ن ح ، ولك
إن      الآخر، ف دھما ب صق أح و یلت ى نح د عل ل العق ھ مح شيء ذات ي ال رة ف ھ مباش إدماج
ا            د، وھو م رة التعاق طبیعتھ تلك لا تمنع من تشییئھ، وبالنتیجة صیرورتھ محلًا داخل دائ

  .)٣(یطلق علیھ تشییئ الذات الآدمیة

در       و ائز أن تق ن الج ون م ث یك یة؛ حی ذه الفرض ى ھ ھ عل ض الفق ق بع د أطل ق
یاء         در الأش ا تق ازج        )٤(مشخصات المتعاقد تمامًا كم ي یتم ود الت صنف العق ن أن ن ، ویمك

                                                             
  .٥٢ السابق، صمصطفى مالك، المرجع) ١(

(2) R. Andorno, "La distinction juridique entre les personnes et les choses à 
l'épreuve des procréations artificielles", RIDC, Paris, Année 1997, 
No.142, p.84.   

  . ٥٣مصطفى مالك، المرجع السابق، ص ) ٣(
(4) Monique Contamine-Raynaud,"L'Intuitus personae dans les contrats", 

Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris, 1974, 
No. 28, P.33. 

ع  ي ذات الموض ول، ف ة"وتق ھ،   " فثم ل الأداء ذات ي مح د ف صیة المتعاق دماج لشخ ول، ان ح الق إذا ص
ل  ... فالشخص تشیئًا؛ لأن واحدًا أو أكثر من مشخصاتھ یقدرك    فثمة جزء من الشخص صار قابلاً للتعام

  ....".فیھ
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 ٩٦٨

ن                  ن ذھ ق م ل ینبث ى عم ا إل صرف محالھ ود تن ى عق د إل داخلھا الطرف والمحل في العق
  .)١(المتعاقد، وأخرى تنصرف محالھا إلى ذاتھ أو بدنھ

ة                 تغلال موھب ي اس ا ف ن محلھ ي یكم ود الت دخل ضمنھا العق ى، فت ة الأول أما الفئ

سینمائي اج ال سرحي، أو الإنت ل الم ود التمثی خص؛ كعق ود ... ش ة؛ كعق ھ العقلی أو كفاءت

ود        ار؛ كعق داع أو الابتك ى الإب ھ عل ة، أو قدرت ة القانونی ة، أو النیاب ة المعماری الھندس

  .الملكیة الأدبیة والفنیة

د؛             سد المتعاق ى ج ا إل صرف محالھ د تن ود ق ى عق شتمل عل ة، فت وأما الفئة الثانی

ا               ون محلھ ي یك العقود الت صھ؛ ك ن شخ سد ع ا تج ى م لاج، أو إل كعقود الجراحة، أو الع

  .)٢(استغلال صوت المتعاقد أو صورتھ

ربط الأداء       ي ت ضیقة الت صلة ال د ھو ال ود واح ذه العق اع ھ زام –فجم ل الالت  مح

  . بشخص المدین ذاتھ– في العقد الرئیس

ذین             ا أم لا تجوز؟ فال وقد اختلفت الآراء في شأن ھذه العقود، ھل تجوز حوالتھ
ق     - وھم من الفقھ الإیطالي  -قالوا بجواز حوالتھا   ة الأشخاص تتحق ى أن مثیل  استندوا إل

ي    . إذا رضي المحال علیھ بالحوالة   ة ف ة الحری ي الحوال  فللأطراف بمقتضى رضاءاتھم ف
أن یقرروا أو یقیموا مثلیة أو عدم مثلیة شخص المتعاقد معھ دون قیود تحد من إرادتھم 

= 
  : من ذات المؤلف، وأیضًا(no102): وانظر أیضًا

Louis Josserand, "La personne humaine dans le commerce juridique", 
D.H..,1932, Chron. 1. 

ھ               ) ١( ي، ومثال و ذات ا ھ ي وم و ذھن ا ھ ذي   وقد توجد بعض الحالات یصعب فیھا الفصل بین م د ال العق
شكل         ي ت یلتزم بمقتضاه لاعب ریاضي في مواجھة نادٍ ریاضي، فلیس القدرة الجسمانیة وحدھا الت

  . الأداء الذي یقوم بھ اللاعب، وإنما أیضًا القدرة الذھنیة
(2) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.335 p 233.  



 

 

 

 

 

 ٩٦٩

تمخض      فالمحال علیھ سید موقفھ یمنح رضاءه بالمحال لھ أو  . الخاصة ا ی ا لم ھ تبعً یمنع
  .)١(عن الحوالة من نفع یتقرر لمصلحتھ أو ضرر یتھدده

ا     وأما الذین قالوا بعدم جواز الحوالة، فحجتھم أن ھ         ال بھ ود المح صیب العق ذه ت
  .)٢(في عنصر من عناصرھا، وھو المحل

 قد أدرك وجھ الصواب، فإن الحجة التي استند إلیھا الرأي الأخیروإذا كان الرأي 
الأول لم تصب عین الصواب؛ لأن خروج المتعاقد من الإطار التعاقدي یشكل زوالًا لمحل   

زام دون      العقد ذاتھ طالما أن شخص المتعاقد ومحل العق     ل الالت ا یجع د؛ مم صر واح د عن
ت      محل، وھو ما یؤدي إلى زوال العقد لھذا السبب، أما المثلیة المقول بھا فإنھا وإن كان

سبة للأشخاص          ا بالن سلیم بھ ذر الت ھ یتع یاء، فإن ي الأش ائزة ف ة   . ج صور حوال ف نت فكی
  .)٣(المریض لمركزه العقدي في عقد العلاج مثلاً؟

                                                             
  . ٥٤اقیة للعقد، ص مصطفى مالك، بحث الحوالة الاتف: قریب من ھذا المعنى انظر) ١(
  . وما بعدھا١٠٦نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص: انظر في ھذا الاتجاه) ٢(
ا       . ویصح ذلك حتى بالنسبة للطبیب    ) ٣( رار لھ ي ق د قضت ف فبالرغم من أن محكمة النقض الفرنسیة ق

وى الأداء         دة  بوجود روابط عقدیة مباشرة بین المریض والطبیب البدیل، وخصوصًا وجود دع  لفائ
  .الأخیر ضد الأول

ین                   اء، ب ادل الرض ة تب رم نتیج د أب ن عق رة م شأ مباش ة تن روابط العقدی فالفقھ ھنا یقول بأن تلك ال
ي                  ل ف ر الماث ذا الأخی ھ ھ ذي یتحمل ل ال زام بالعم ة للالت ة الخاص دیل، فالطبیع المریض والطبیب الب

شخص إلا            ساس ب وز الم ھ لا یج ي، یتضمن أن ة     معالجة الشخص الآدم ق رابط ن طری ھ ع  بموافقت
  :انظر. عقدیة التي یشكل فیھا المریض طرفًا متعاقدًا

- Savatier, note sous cas, precite. 
- (L), op. cit, no159, p. 120. 

  : في استبدال الطبیب في عقد العلاج مجرد عقد علاج فرعي، راجعNeretویرى الأستاذ 
Jean Néret,"Le sous-contrat",Edité par L.G.D.J., Paris, Montchrestien, 
1979,Bibliothèque de droit privé, Tome 163. 

ھ؛ لأن           شى تعمیم ن لا یخ ة، ولك ود الفرعی ة العق ى كاف كذلك نجده ینتقد النظر السابق مخافة تعمیمھ عل
  .الذي یفرض ھذا الحل ھو الطابع الخاص لعقد العلاج

.Laurent Aynès, Op.Cit., p. 120, note 61. 



 

 

 

 

 

 ٩٧٠

  .شخص المتعاقد سبب للعقد: ة الحالة الثانی-٢٦

سھا            صادیة یلتم ة اقت ي منفع ده أن یجن ن وراء تعاق من الجائز ألا یسعى المرء م

في الأداء العقدي المقابل، بل مجرد عمل من أعمال الخیر والإحسان یمنحھا لمن اختاره 

ود   باب تع ھ؛ لأس دًا ل ب -متعاق ي الغال ودة أو    - ف ة أو الم ة أو القراب ر المحب ى أواص  إل

ودًا      ون عق الصداقة؛ لذلك سمیت العقود التي یطغى علیھا ھذا الھدف، والتي غالبًا ما تك

  .، والودیعة، والوكالة، والكفالة)١(مجانیة بعقود التفضل أو الإحسان؛ كعاریة الاستعمال

د الآخر         تم  )٢(فالالتزام الرئیس لأحد المتعاقدین یجد سببھ في شخص المتعاق ، وی

دیر    دین، لا نتیجة لغرض           تبریره تبعًا لتق ین المتعاق ة ب ي العلاق ھ ف دت علت ي، وُج  حمیم

  .)٣(اقتصادي قابل للتقییم الموضوعي تغیاه الملتزم

  :عدم إرتباط شخص المتعاقد بمحل العقد أو سببھ:  ثانیًا-٢٧

ط             ھ فق سد وظیفت لا یمس شخص المدین، في ھذه الصورة كیان العقد، وإنما تتج

زام ا  ذ الالت مان تنفی ي ض ديف وى  )٤(لتعاق ده س ن وراء تعھ سعى م ھ لا ی ة أن دائن ؛ لعل

زام،                ھ محل الالت شيء ذات ي ال صالھا ف وخى استح ة یت منفعة اقتصادیة، أو مصلحة مالی

، أو یؤمنھا )٥(بفضل جودة التنفیذ التي تضمنھا صفات المدین؛ حیث یكون الالتزام عینیًا

  .ضمانھ العام حیث یكون الالتزام نقدیًا
                                                             

  .  من القانون المدني المصري٦٣٥انظر نص المادة ) ١(
(2) Azoulai, Marc,"L'elimination de l'intuitus personae dans le contrat" in 

la tendance a la stabilite du rapport contractual ouvrage collectif sous 
la direction de P.Durand, L.G.D.J. 1960, no7, p. 4 et No.19, p. 11 

(3) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.337, p. 234.   
(4) - Azoulai (M), Art. Precite, no11, p.6.  
(5) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.p347-349,et pp. 237-238. 
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 ٩٧١

ر،          وتنفیذ الا  ن الغی لتزام إما أن یقوم بھ المدین بنفسھ، وإما أن یجریھ شخص م

تراط صریح أو ضمني                 ضى اش ون بمقت د یك صیًا فق دین شخ ن الم ذه م . أما وجوب تنفی

ي                 سھ، وف زام بنف ؤدي الالت أن ی دین صراحة ب زم الم ا الت ویكون الاشتراط صریحًا إذا م

أما .  كان ھذا الأخیر أفضل منھ في أدائھھذه الحالة لا یجوز لھ أن یجعل الغیر مكانھ ولو

أن              سمح إلا ب ي لا ت الاشتراط الضمني فیتحقق بالنظر إلى طبیعة الالتزام أو الظروف الت

شكل           صیة ت ارة شخ ر بمھ ذا الأخی ع ھ أن یتمت زم؛ ك یكون أداء الالتزام شخصیًا من الملت

صیًا  الحصول على مصلحة خاصة من وراء تنفی  أحد دوافع إبرام العقد، أو     ذ الملتزم شخ

  .)١(للالتزام

و            ا ھ ان دافعھ ا ك د، إنم فإرادة العاقدین، حین أدرجت الاعتبار الشخصي في العق

ذي              دي، ال ي الأداء العق دمج ف ا ین صیًا ومكونً صرًا شخ أن تجعل من الاعتبار المدرج عن

  . ینتظر من المدین ذاتھ تنفیذه

ادة      ع م ن وض صري م شرع الم ت الم ي دفع ة الت ذ  )٢(والعل ع تنفی ي تمن ، والت

الالتزام من غیر المدین بھ ولو كان غیره أفضل منھ في آدائھ؛ لأن مبعث الإرادة العقدیة 

  .شخص المدین ذاتھ، ولیست صفاتھ

= 
دین أن  -حین یكون الالتزام نقدیًا   -ویفصل الفقھ        بین الشخص وذمتھ، ولا یكفي الاعتبار المالي للم

  .یضفي على الحق صفة الاعتبار الشخصي
Ch. Lapp, Op.Cit., No.65. 

ر     ي نظ زم، ف صي یل ار شخ ة اعتب ون ثم ي یك فات  Lappفلك سبب ص ذلك ب زام ك ون الالت ، أن یك
  .الشخص الملتزم

  .  من القانون المدني المصري٢٠٨المادة ) ١(
  .  من القانون المدني المصري٢٠٨المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٧٢

ا   دمج فیھ ي ین الات الت ر الح ي غی وز، إذن ف ر تج طة الغی ذ بواس ة التنفی فإمكانی

د ع   شكل المتعاق ین لا ی ذه، أي ح شخص منف دي ب زام العق د،  الالت ي العق ا ف صرًا مكونً ن

ار      ود الاعتب شكل عق ن أن ت ع م انع یمن ھ لا م ي أن د ف ا یفی و م ھ، وھ روریًا لتوازن وض

ال    مان المح ن ض ذه م ال ھ ریطة أن لا تن ة، ش لاً للحوال أمیني مح صي الت   الشخ

  .علیھ

ول  ل،   : خلاصة الق ره؛ المح ھ بعناص وده ودوام رتھن وج دي ی زام التعاق إن الالت

سا    ل م سبب، وك و          وال ى نح زام، عل اء الالت ى إنھ ضي إل دین یف د المتعاق ن أح ا م س بھم

د أو         ن زوال محل العق زم م ھ یل دیھي أن بب، وب د دون محل أو س ھ العق صیر مع ببھ  ی س

  .زوال قوتھ الملزمة

انون               سیابیة، ق ة ان ر، وبطریق شكل كبی في النھایة، نؤكد أن حوالة العقد راعت ب

ي ت     ادئ الت ى أدق المب د، أو بمعن ل      العق ن قب ا م ب احترامھ د، یتوج ا للعق شكل قانونً

ار         د، والاعتب ر العق سبیة أث ود، ون ة للعق وة الملزم دأ الق ي مب سد ف دین، وتتج المتعاق

  . الشخصي للعقود



 

 

 

 

 

 ٩٧٣

  الفصل الثاني
  الضوابط القانونية لحوالة العقد

  

ى مزدوج،         -٢٨ ذي          حوالة العقد لھا معن انوني، ال صرف الق ة الت ن جھ ي م ي تعن فھ

لال     تمت ال  حوالة بمقتضاه، ومن جھة أخرى الأثر الذي یرتبھ ھذا التصرف، أي إح

  .في المركز العقدي للمحیل" المحال لھ"الغیر

وتباینت آراء الفقھ وأحكام القضاء بشأن مدى ضرورة رضاء المحال علیھ لتمام 

ة ا     اد حوال د  انعقاد حوالة العقد، أو بمعنى آخر انقسم إلى اتجاھات متغایرة حول انعق لعق

اني           : بین فرضین؛ الأول   ة الأطراف، والث ة ثلاثی ة قانونی ة عملی د الحوال : یكون فیھا عق

  . )١(یكون فیھا عقد الحوالة بین طرفین لا ثالث لھما

ح  بق نوض ا س ة   : ومم د الحوال ى، تنعق یة الأول ي الفرض ط -ف ست فق    – لی

رً            ھ أم ال علی اء المح د رض ضًا یع ل أی ا وضروریًا   بتراضي المحیل والمحال لھ، ب ا محتمً

د  ة العق اد حوال د    . لانعق ث تنعق اني، حی رأي الث صار ال ك، أن ن ذل س م ى العك   وعل

دخل أو       : الحوالة بتراضي طرفین فقط، ھما     ھ، دون أي ت ال ل ل والمح ال   المحی دور للمح

  .)٢(علیھ

                                                             
  . ١٧مصطفى مالك، بحث ذاتیة الحوالة الاتفاقیة للعقد، المرجع السابق، ص: لمعنىقریب من ھذا ا) ١(
ة  " وقد تشكل حوالة العقد    ) ٢( عقدًا رباعي الجوانب، حینما یقوم كل متعاقد في العقد المحال بھ بحوال

  : انظر" مركزه العقدي إلى الغیر، فالعملیة تضم محیلین ومحالین لھما
Carresi (f), Il contratto, op.cit, p. 863. 



 

 

 

 

 

 ٩٧٤

  المبحث الأول
  أحكام انعقاد حوالة العقد

  

ي    -٢٩ ر ف دًا،    سبق أن قلنا بأن حوالة العقد  تعتب ا عق ق      ذاتھ ستلزم تواف م ی ن ث وم

إرادتین بین المحیل والمحال لھ، كما أن ھذا الاتفاق یرد على محل معین ولھ سبب         

معین، وھذه ھي الشروط العامة الواجب توافرھا في كل عقد، لكن یجب أن نعرض         

م                    ا، ث ر علیھ ة أث ة الحوال ان لذاتی ا إذا ك ة م ك لمعرف صیل؛ وذل ن التف شيء م لھا ب

  . بعد ذلك شرطًا خاصًا بحوالة العقدنعرض

  :وفي سیاق ذلك تم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو الآتي بیانھ

  .أركان حوالة العقد: المطلب الأول

  .القیمة القانونیة لرضاء المحال علیھ في حوال العقد: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  أركان حوالة العقد

ي،   امة الواجب توافرھا في حوالة العقد،     ونقصد بھا الأركان الع    -٣٠ ي التراض وھ

تكلم الآن        د، ولن ة العق انع لحوال والمحل، والسبب، والشرط المفترض عدم وجود م

  .بشيء من التفصیل عن ھذه الأركان في حوالة العقد

  .التراضي:  أولاً-٣١

ة الر         دد بدق ب أن نح ا  حیث إن حوالة العقد تتولد عنھ علاقات ثلاثیة؛ لذلك یج ض

  .المطلوب لانعقاد عقد التنازل



 

 

 

 

 

 ٩٧٥

ذه      دور ھ ھ، وت ال ل ل والمح ین المحی ات ب ة بمفاوض دأ الحوال ال تب ة الح بطبیع

ي            ى تلاق ات إل ذه المفاوض ت ھ ا انتھ إذا م ة؛ ف ذه الحوال ان ھ ول أرك ات ح المفاوض

ى            دف إل اق یھ ذا الاتف د، وھ ة العق ى حوال ین طرفین عل اق ب دینا اتف د ل ا، یوج ارادتیھم

ات حال لھ محل المحیل فیما لھ من حقوق      حلول الم  ة     والتزام ة القائم ي الرابطة العقدی  ف

  .)١(من قبل بین المحیل والمحال علیھ

زم   كلیًا، یل دًا ش د عق ة العق ر حوال ادهوتعتب ضع  لانعق ھ یخ ا أن إثبات ة، كم  الكتاب

ة ال            ون حوال ة أن تك ف الكتاب ى تخل ب عل ر المترت ات، والأث ي الإثب ة ف د  للقواعد العام عق

  .)٢(باطلة

ت              ة، وإلا كان د الحوال ة عق شترط كتاب ھ ی ك، أن ة معنى ذل د    باطل صور عق لا یت ، ف

  .  الحوالة، بتطابق الإیجاب والقبول، بل یجب كتابة العقد لانعقاده

ة           ة خالی اق الحوال ي اتف أضف إلى ذلك، وجوب أن تكون إرادة كل من الطرفین ف

راه،      دلیس، والإك الغلط، والت وب؛ ك ن العی ن     م اب إرادة أي م ا ش إذا م تغلال، ف والاس

ت           ن تعیب صلحة م الطرفین عیب من ھذه العیوب فإن عقد الحوالة یكون قابلاً للإبطال لم

ن       . )٣(إرادتھ لاً م ل عم سبة للمحی ر بالن ال وحوالة العقد تعتب ھ    أعم اء علی صرف، وبن  الت

  . یجب أن یتوافر لدیھ أھلیة التصرف

                                                             
  ١٠٦نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص: في ھذا المعنى)  ١(
  :  من القانون المدني الفرنسي١٢١٦انظر نص المادة )  ٢(

"…. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité." 
(3) Ch. Lapp, Op., Cit, No. 20, P. 2. 
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إن الأ    ر  أما بالنسبة للمحال لھ، ف ق م زم    یتعل د مل ساب عق انبین  باكت ضمن  . للج یت

  .)١(التزامات واجبة التنفیذ، ولذلك یجب أن یتوافر لدیھ أھلیة أداء

ة،           ة الحوال إن طبیع د، ف ة العق ي حوال ة ف ویترتب على ذلك أنھ إذا كان ھناك نیاب

ن  ل م الكعم ة أو  أعم ة، خاص وع الوكال دد ن ال الإدارة، تح ن أعم ل م صرف أو كعم  الت

  .ة، كما أنھا تحدد مدى سلطات النائب في النیابة القانونیةعام

ة الخاصة           ى أن للطبیع ا إل شیر ھن ب أن ن ة لكن یج ى    للحوال ا مباشرًا عل  انعكاسً

ي         ل، ف كیفیة انعقاده؛ وذلك مرجعھ إلى أن حوالة العقد تجعل المحال لھ طرفًا محل المحی

  .  علیھعلاقة قانونیة قائمة، یكون طرفھا الآخر معھ المحال

ة              : والسؤال الآن  ت الإجاب ة؟ وإذا كان ذه الحوال ھ بھ ال علی اء المح زم رض ھل یل

  عن ھذا السؤال بالإیجاب، فما مدى رضاء المحال علیھ في اتفاق الحوالة؟ وما دوره؟

ھ           ال ل صبح المح د ی ة العق ضى حوال غایتنا من التساؤل الأول یرجع إلى أنھ بمقت

ي      دائنًا بالحقوق الناشئة عن الع     ر ف ھ یعتب قد المحال بھ في مواجھة المحال علیھ، كما أن

ال               ة المح ي مواجھ د ف س العق ن نف ئة ع ة والناش ات المتقابل نفس الوقت مدینًا بالالتزام

ر       . علیھ وھذا یعني أنھ بحلول المحال لھ محل المحیل في العلاقة القانونیة القائمة قد تغی

  .شخص الدائن والمدین بالنسبة للمحال علیھ

م          ف ي یھ نفس الدرجة الت دین ب م الم ره لا یھ بالنسبة لتغییر شخص الدائن فإن أم

ى   . بھا تغییر شخص المدین بالنسبة للدائن      زم أن یرض وعلى ذلك فإن المحال علیھ لا یل

ھ  "بالدائن   ھ        "المحال ل ر ب ر أو یق ذا التغیی م ھ ي أن یعل ا یكف ر    . ، وإنم سبة لتغیی ا بالن أم

                                                             
(1) Ch. Lapp, Op., Cit, No. 20, P. 2. 

  . ٦٦٤، ص٤٥٣، المجلد الأول، فقرة ٦وقارن السنھوري، المرجع السابق، جزء 



 

 

 

 

 

 ٩٧٧

د،         ة العق ر            المدین نتیجة حوال ان أكث و ك ى ول ھ حت ى قبول ر عل ھ لا یجب ال علی إن المح ف

ي  . یسارًا من المدین الأول؛ ولذلك لا بد من رضاء المحال علیھ بھذا المدین     وحیث إنھ ف

ذا                إن ھ ت، ف س الوق ي نف دینًا ف ا وم العقود الملزمة للجانبین یكون كل من الطرفین دائنً

  . )١(العقدیكشف عن جانب آخر من جوانب تعقید مشكلة حوالة 

ادة          ي الم سي ف شرع الفرن ھ الم اء ب ا ج ك أن م ي ذل رى ف ن ١-١٢١٦ون    م

ھ،      ال علی اء المح دى رض ت م ي بین ول الت ضل الحل ن أف ر م دني یعتب انون الم   الق

ادة      صت الم ث ن ره، حی ھ   ١-١٢١٦وأث ى أن سي عل دني فرن د   : ")٢(م ة العق ريء حوال تب

ة،      المحیل بالنسبة للمستقبل إذا وافق علیھا صراحة      ذه الحال ر ھ ي غی ھ، وف المحال علی

ا ذ       وم ضامن بتنفی بیل الت ي س ا عل ل ملتزمً ون المحی الف، یك اق مخ د اتف م یوج   ل

  ".العقد

د             ذلكمعنى   ن أح ھ لا یخرج ع ال علی اء المح رى أن رض  أن المشرع الفرنسي ی

ة           : فرضین، الأمر الأول   ريء ذم الي یب ھ، ویالت ال علی ن المح أن یصدر رضاء صریح م

أن لا یصدر رضاء صریح، أو بمعنى :  تجاه التزامھ بتنفیذ العقد، والفرض الثانيالمحیل

سي أن         شرع الفرن ا أراد الم أخر لا یصدر رضاء، وقد یصل إلى رفضھ بحوالة العقد، ھن

ن                  ل م راء المحی دم إب د، وھو ع ة العق ر، وھو صحة حوال ھ أث یكون لإرادة  المحال علی

  .التضامن مع المحال لھالتزامھ، ویظل ملتزمًا على سبیل 

                                                             
  ١٠٨نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص : في ھذا المعنى)  ١(
  :  مدني فرنسي١٢١٦/١نص المادة )  ٢(

"Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant 
pour l’avenir. 
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à 
l’exécution du contrat." 



 

 

 

 

 

 ٩٧٨

ذ           ضًا، واتخ شترطھ أی م ی ھ، ول ویحمد للمشرع الفرنسي، أنھ لم یھمل رضاء المحال علی

  .بین ذلك سبیلًا

  :المحل:  ثانیاً-٣٢

د    ة عق ن ناحی احیتین؛ م ن ن انبین م ة للج ود الملزم فة العق ا ص د لھ ة العق حوال

ة        ات متبادل صدرًا لالتزام اره م رى     الحوالة نفسھ؛ من حیث اعتب ا سوف ن ة، كم ومتقابل

  .فیما بعد، ومن ناحیة محلھ؛ حیث إن محل حوالة العقد ذاتھا یكون عقدًا ملزمًا للجانبین

ى            اه إل ذھب اتج ھ، ی فمن حیث إن محل حوالة العقد ھو العقد الملزم للجانبین ذات

ھ     یس   . أن محل حوالة العقد لیس العقد ذاتھ، وإنما حقوق المتعاقد والتزامات د ل ي  فالعق ف

ة          روابط، وأن الرابطة القانونی ذه ال حقیقتھ رابطة قانونیة، وإنما بالأحرى ھو مصدر لھ

 .)١(الحقیقیة والتي تقبل الحوالة ھي الالتزام

ونرى أن حوالة العقد عن عقد ملزم للجانبین، لیس لھ إلا محل واحد، وھو العقد 

ستأج         ؤجر وم ھ؛ م ین طرفی ة ب وق متقابل ات وحق شيء التزام ذي ین ل  ال ر، ورب عم

ذي لا           ... وعامل د، وال ب واح زم لجان د المل ة العق دو أن   إلخ، وھذا ما یمیزه عن حوال یع

  .یكون حوالة حق، أو حوالة دین، بحسب ما ینشئھ ھذا العقد من حق أو التزام

ي آن           ن ف ة دی ق وحوال ة ح ضمن حوال د لا تت ة العق إن حوال ة أخرى، ف ن ناحی م

 تجزئة العقد المحال بھ، وإنما یرد على الرابطة العقدیة  فحوالة العقد لا تؤدي إلى    . واحد

وق           ن حق ھ م شتمل علی ا ت ضًا بم ات، وأی وق والتزام ن حق ضمنھ م ا تت ا، وبم برمتھ

دین، أو       د المتعاق ة لأح ن     ترخیصیة، وما یترتب علیھا من إكساب صفة معین ك م ر ذل غی

  .النتائج والآثار القانونیة، وھو ما یسمى بالمركز العقدي

                                                             
  ١١٠نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص: في ھذا المعنى)  ١(
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یتحمل   -بمقتضى حوالة العقد-محیل ما قبل حوالة حقوقھ      فال ھ س  إلا لأن المحال ل

ھ              ات إلا لأن ل بالالتزام ل التحم ا قب ھ م ال ل وق، والمح عنھ الالتزامات المقابلة لھذه الحق

إذن جوھر حوالة العقد الملزم للجانبین ھو حوالة المركز     . مستفید بالحقوق المقابلة لھا   

ز أو    العقدي أو الصفة العقد   ك المرك ى ذل یة في الرابطة القانونیة القائمة، وما یترتب عل

فتھ    . ھذه الصفة من حقوق والتزامات وآثار قانونیة     دي أو ص زه العق فالمحیل یحیل مرك

  .العقدیة في العقد الملزم للجانبین، أي باعتباره دائنًا ومدینًا في نفس الوقت

  .السبب:  ثالثًا-٣٣

ود    سبق وأن بیینا، أن حوالة     ن العق ر م العقد ھي في ذاتھا عقد، وھذا العقد یعتب

انبین     زم للج ھ    . الملزمة للجانبین، كما أن محل ھذا العقد ھو أیضًا عقد مل ك فإن ى ذل وعل

  :بالنسبة لسبب عقد الحوالة فإن الأمر لا یخلو من أحد فرضین

زام  وفي ھذه الحالة فإن سبب ال. ھو أن تتم حوالة العقد بمقابل   : الفرض الأول  ت

زام           بب الت ا أن س المحیل بحوالة العقد، حقوقًا والتزامات، ھو الحصول على المقابل، كم

ا         ة، حقوقً ة القائم ي الرابطة العقدی ل ف ل المحی ول مح و الحل ل ھ دفع المقاب ھ ب ال ل المح

ة        ذه الحوال ى ھ دافع إل ث ال ون الباع ب أن یك ھ یج ك فإن ى ذل افة إل ات، بالإض والتزام

  .مشروعًا

ل        : ثانيالفرض ال  د دون مقاب ة العق ھ     . ھو أن تتم حوال ال ل ى أن یحل المح بمعن

ال             دفع المح ات، دون أن ی ن التزام ھ م ا علی ل م وق، ویتحم ن حق محل المحیل فیما لھ م

ا        . لھ، أي مقابل لھذه الحوالة     ة؟ إذا نظرن ر ھب د یعتب ذا العق فھل یمكن القول أیضًا بأن ھ

اك التزام د أن ھن یاء نج ة الأش ى حقیق ھ، إل ال ل ل والمح ین المحی ة ب اً متقابل ات وحقوق

ة                    ا أن حوال ب آخر، كم ن جان زام م ذا الالت ل لھ ب والتحم ن جان زام م ة للالت فھناك حوال

ھ    المحیل لحقوقھ یقابلھ تحمل المحال لھ بالالتزامات، وتحمل المحال لھ بالالتزامات یقابل
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ي    . الاستفادة من الحقوق المقابلة والناشئة عن نفس العقد   ل ف اء المقاب فبالرغم من انتف

ك    - بھذا الفرض-حوالة العقد  ة، وذل ر ھب   فإنھ مع ذلك لا یمكن القول بأن ھذا العقد یعتب

ة      د الھب ة     . بسبب التقابل في الأداءات، وھو ما یتعارض وطبیعة عق ذه الحال ي ھ د ف ونج

ن ذ       ئة ع ھ الناش ھ بالتزامات ال ل د،  أن سبب حوالة المحیل لحقوقھ ھو تحمل المح ات العق

ك لأن              ا؛ وذل ة لھ وق المقابل ن الحق تفادة م ات ھو الاس وسبب تحمل المحال لھ بالالتزام

  .)١(جوھر حوالة العقد وھدفھ ھو الحلول في العلاقة القانونیة القائمة

شروعًا، وإلا       د م وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون الباعث الدافع إلى حوالة العق

  .ا مطلقًاوقع حوالة العقد باطلةً بطلانً

  انتفاء موانع حوالة العقد:  الشرط المفترض-٣٤

ي                   شرط ف ذا ال تلخص ھ د، وی ة العق ضى حوال ا، بمقت دیھیًا ومنطقیً یعتبر شرطًا ب

ى    ا، النقطة الأول یتین، ھم ین أساس ار : نقطت ھ،   الاعتب ال ب د المح صي لطرف العق  الشخ

  .أن یكون العقد متراخي التنفیذ: والثانیة

  :الاعتبار الشخصي لطرف العقد المحال بھ:  النقطة الأولى-٣٥

سبق أن رأینا، أنھ بعد أن كان یُنظر إلى الالتزام نظرة شخصیة محضة، ترى أن         

ث لا    صین؛ بحی ین شخ ربط ب ي ت ة الت ك الرابط ي تل ھ ھ وھري فی شأ  الج صور أن ین یت

ي  یتصور أن یتغیر أحد ط الالتزام دون أن یوجد وقت نشوئھ دائن ومدین معینان، ولا   رف

بح      ا، وأص ت الحاضر   -الرابطة دون أن تتغیر الرابطة ذاتھ ي الوق زام    - ف ى الالت  ینظر إل

ا موضوعھ،              ا یعنیھ در م زام أشخاصھ بق ي الالت ا ف ة، لا یعنیھ نظرة موضوعیة أو مادی

                                                             
  .١١١نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص : قریب من ھذا المعنى)  ١(
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ا            رة فیھ ون العب ث تك وبذلك استقل الالتزام عن شخص الدائن وعن شخص المدین؛ بحی

  .)١(بقیمتھ المالیة

 الصفة المالیة للالتزام، وما ترتب علیھا - في الوقت الحاضر  -ن قد تأكدت  وإذا كا 

ن     من السماح بانتقالھ، إلا أنھ لا یمكن إغفال النظر تمامًا على أن الالتزام ما زال یعبر ع

صین    ین شخ دین  : رابطة ب دائن والم صیة        )٢(ال ھ شخ صبح فی ذي ت ت ال ي الوق ذلك ف ، ول

ة         المتعاقد محل اعتبار في نظر المت      ذه الحال ي ھ د ف إن العق دھما ف عاقدین، أو في نظر أح

د،        . یكون غیر قابل للحوالة   ة العق ع حوال ن موان ر م د یعتب ي التعاق فالاعتبار الشخصي ف

  .كما سبق وأن بینّا

صرف             ن الت صادیة یمك ة أو اقت ة مالی وما یؤكد أن العقد لم یصبح فقط مجرد قیم

ي     فیھ كأي مال، وأنھ ما یزال یمثل رابطة قا    ود الت سبة للعق ھ بالن نونیة بین شخصین، أن

فة          ي ص د أو ف ي ذات المتعاق ط ف یكون فیھا شخص المتعاقد محل اعتبار، فإن مجرد الغل

سبب       جوھریة من صفاتھ یؤدي إلى إبطال العقد، طالما كانت تلك الذات أو ھذه الصفة ال

ن  الرئیس في التعاقد، كما أنھ في مثل ھذه العقود لا   اب   -یمك ن ب ى  م ر شخص   -أول  تغیی

د،       ن العق ازل ع المتعاقد الذي ھو محل اعتبار، وذلك عن طریق حوالة ھذا العقد، أو التن

  .أو حتى عن طریق التعاقد من الباطن

ي      ود الت ي العق صي ھ ار الشخ ود ذات الاعتب ة إن العق صفة عام ول ب ن الق ویمك

ا          ود ذات   . یكون لشخص المتعاقد أو لصفة من صفاتھ الدور الحاسم في إبرامھ ي العق فف

دس   - بصفة عامة-الصبغة الفنیة فإن شخص المتعاقد   ع مھن  محل اعتبار، فعند التعاقد م

د        ار   . معماري مشھور، فإن لشخص ھذا المھندس الدور الحاسم في التعاق ا أن الاعتب كم
                                                             

  .٤٠٤سنھوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق ال) ١(
  .نفس الموضع السابق) ٢(
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ثلاً          ھ م اول ومھارت ة المق ي نزاھ الشخصي قد یتعلق بصفة من صفات المتعاقد؛ كالثقة ف

، أو الثقة في القدرة المالیة أو الكفاءة الفنیة للملتزم بالمرفق العام، )١ (مقاولةفي عقد ال 

  .)٢(في عقد التزام المرافق العامة مثلاً

ل     L'intuitu personaeوالاعتبار الشخصي في التعاقد  ب ك ي جان ون ف  قد یك

ف                   ن ص صفة م د الآخر أو ل شخص المتعاق ر أن ل د یعتب ل متعاق أن ك اتھ من المتعاقدین، ب

د الآخر                ي نظر المتعاق ار ف ا محل اعتب ل منھم د، فك ام التعاق ي إتم ن  . الدور الحاسم ف لك

ي             دین، ف د المتعاق ب أح ي جان د ف الغالب من الأمر أن یكون الاعتبار الشخصي في التعاق

ي          ار ف ھذه الحالة فإن حوالة العقد تكون ممتنعة من جانب المتعاقد، الذي ھو محل اعتب

  .ھذا التعاقد

د           وقد ذا العق ون ھ ك یك ع ذل صي، م ار الشخ  لا یكون العقد من العقود ذات الاعتب

غیر قابل للحوالة، وقد یرجع ذلك إلى نص في القانون أو إلى شرط مانع في العقد ذاتھ،    

  .)٣(وفي حالة تضمن العقد شرطًا مانعًا، فإنھ یجب عدم التوسع في تفسیره

ص  –وقد رتب المشرع المصري      ھ دون ق د     –د  ویبدو أن ة العق ام حوال  بعض أحك

 مدني مصري على ٦٦١/١؛ حیث نصت المادة   ١٩٤٨ لسنة   ١٣١ببعض مواد القانون    

اطن،     "أنھ   ن الب اول م یجوز للمقاول أن یوكل تنفیذ العمل في جملتھ أو جزء منھ إلى مق

ى             اد عل ل تفترض الاعتم ة العم ن طبیع م تك د، أو ل ي العق رط ف ك ش ن ذل ھ م م یمنع إذا ل

  ". لشخصیةكفایتھ ا

                                                             
(1) H., L.et J.Mazeaud, Op. Cit, no 57.  
(2) Ph. Malaurie, Op.Cit., p.162.  

، ٤٥٥، المجلد الأول، فقرة ٦انظر في تفصیل ذلك، عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، جزء ) ٣(
  .  وما بعدھا٦٨٦ ص ٤٥٦ وما بعدھا، فقرة ٦٦٩ ص٤٥٦، فقرة ٦٦٨ص
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صدق          اطن ی ن الب د م ى   -وبطبیعة الحال ما یصدق على التعاق اب أول ن ب ى  -م  عل
  .)١(حوالة العقد

ینقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا : "وقد رتب التقنین المدني على ذلك أنھ  
  ). مدني مصري٦٦٦م..." (كانت مؤھلاتھ الشخصیة محل اعتبار

زل   : " مدني مصري على أنھ  ٦٢٥كما نصت المادة     لا یجوز في المزارعة أن ین
  ". المستأجر عن الإیجار أو أن یؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر

ك              ى ذل دني عل انون الم ونتیجة للاعتبار الشخصي في عقد المزارعة قد رتب الق
ضي    : "النتائج المنطقیة، فنص على أنھ   ا تنق لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر، ولكنھ

  ). مدني٦٢٦م " (بموت المستأجر

ن         إذن م ازل إلا ب د للتن وقد تنص بعض القوانین الاستثنائیة على عدم قابلیة العق
م    /١٨الطرف الآخر، ومن قبیل ذلك ما نصت علیھ المادة      انون رق ن الق سنة  ١٣٦ج م  ل

ازل    "؛ حیث إنھا تجیز للمؤجر إخلاء المكان المؤجر    ١٩٨١ د تن ستأجر ق إذا ثبت أن الم
ستأجر،        عن المكان المؤج   ك للم ن المال ابي صریح م ر إذن كت ر، أو أجره من الباطن بغی

  ....".أو تركھ للغیر بقصد الاستغناء عنھ نھائیًا

  :یجب أن یكون العقد متراخي التنفیذ:  النقطة الثانیة-٣٦

ھ یحل محل                 ال ل ث إن المح ا؛ حی د ذاتھ ة العق ق حوال ضیھ منط شرط یقت وھذا ال
ول    لھ من حقوق وما   فیماالمحیل   ذه الحل علیھ من التزامات، فكیف لنا إذن أن نتصور ھ

  .إذا ما تم تنفیذ العقد المحال بھ

                                                             
ادة  ) ١( ارن الم ھ    ٢٠٨ق ى أن نص عل ي ت صري، والت دني م اق    " م ص الاتف ل إذا ن زام بعم ي الالت ف

ر               أو ن غی اء م رفض الوف دائن أن ی از لل سھ ج زام بنف دین الالت ذ الم دین أن ینف استوجبت طبیعة ال
  .  مدني فرنسي١٢٣٧، انظر المادة "المدین



 

 

 

 

 

 ٩٨٤

ذ              ي التنفی ة ف ود المتراخی سبة للعق . وعلى ذلك فإن حوالة العقد لا تتصور إلا بالن
ستمرة     ة، م ود الزمنی ى العق سب عل صر فح د تقت ة العق ك أن حوال ى ذل یس معن ول

  .ا العقود الفوریة التي تتراخى في التنفیذدوریة، وإنما یمتد لیشمل أیضً أو

فحلول المحال لھ محل المحیل لدى الغیر في حق أو التزام، یفترض أن ھذا الغیر    
ا            ر فیم ما زال ملتزمًا بالتزامھ تجاه المحیل، أو أن المحیل نفسھ ماازال ملتزمًا تجاه الغی

  .علیھ من التزام

 عن حوالة العقد عملیة قانونیة ینشأن والنتیجة الطبیعیة المترتبة على ذلك ھو أ    
ھ،               ال ل ل والمح ین المحی ة ب ة؛ علاق ات قانونی لاث علاق شأ ث م تن ثلاثیة الأطراف، ومن ث

د  . وعلاقة بین المحیل والمحال علیھ، وعلاقة بین المحال لھ والمحال علیھ         أما إذا كان ق
توفى     ي     تم تنفیذ الالتزام من جانب المحیل للدائن، أو أن المحیل اس دین، فف ن الم ھ م  حق

  )١(أي شئ تكون الحوالة؟ وفي مواجھة من تكون ھذه الحوالة؟

ن         ھ، یمك ي بنائ تُخدم ف امن لقرض اس كما أنھ في حالة بیع منزل محمل برھن ض
د           ي عق ائع ف شتري محل الب الي یحل الم أن یستتبع ھذا البیع حوالة عقد القرض، وبالت

ھ  ق علی سیط المتف ن التق ستفید م رض، وی دة  الق عر الفائ ن س ذلك م د، وك ذا العق ي ھ  ف
دد  صوصالمح ك  والمن ام البن سئول أم و الم شتري ھ صبح الم د، وی ذا العق ي ھ ھ ف  علی

ھ ( ال علی رھن     ) المح ن ال ستفید م ك ی ا أن البن دھا، كم ستحقة وفوائ ساط الم دفع الأق ب
نفس شروطھ،             د ب ال العق د انتق ة العق ى حوال ب عل ھ یترت الضامن لھذا القرض؛ حیث إن
ا       ل م فاتھ وك افھ وص وتبقى الضمانات الضامنة للوفاء بھ قائمة، كما یحتفظ الدین بأوص

  .)٢(یرد على ھذا العقد من دفوع ووسائل دفاع تبقى ساریة

                                                             
  .١١٨إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص نبیل : قریب من ھذا المعنى) ١(
  : مدني فرنسي١٢١٦/٢انظر المادة ) ٢(

"Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, 
telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la 
= 



 

 

 

 

 

 ٩٨٥

  المطلب الثاني
  القيمة القانونية لرضاء المحال عليه في حوالة العقد

  

ة          -٣٧ ھ في حوال ال علی ین    تباینت آراء الفقھ والقضاء بشأن رضاء المح د ب  العق
ھ               اتجاھات أربعة؛    ن جعل شئًا، وم ره من ن اعتب ا، وم اءً مبرئً ره رض ن اعتب بین م

  .رضاءً كاشفًا، ومن اعتبره دون أثر

  اعتبار رضاء المحال علیھ مبرئًا للمحیل:  أولًا-٣٨

ھ،     ال علی یعد رضاء المحال علیھ في حوالة العقد مبرئًا لالتزام المحیل تجاه المح

الفرنسي على توضیح قیمة رضاء المحال علیھ بحوالة العقد؛ حیث     وقد حرص المشرع    

سبة     : ")١(مدني فرنسي على أنھ   ١-١٢١٦نصت المادة    ل بالن د المحی تبريء حوالة العق

ة             ذه الحال ر ھ ي غی ھ، وف ال علی ا صراحة المح ق علیھ د    -للمستقبل إذا واف م یوج ا ل  وم

  ." بتنفیذ العقد یكون المحیل ملتزمًا علي سبیل التضامن-اتفاق مخالف

ل         ة المحی معنى ذلك أن المشرع الفرنسي یرى أن رضاء المحال علیھ یبريء ذم
ر،        ھ أث ال علی تجاه التزامھ بتنفیذ العقد، ھنا أراد المشرع الفرنسي أن یكون لإرادة المح

= 
compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions 
personnelles au cédant. 
Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu 
opposer au cédant". 

  :  مدني فرنسي ١-١٢١٦نص المادة  )١(
"Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant 
pour l’avenir. 
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à 
l’exécution du contrat." 



 

 

 

 

 

 ٩٨٦

بیل            ى س ا عل ھ، ویظل ملتزمً ن التزام وھو صحة حوالة العقد، وھو عدم إبراء المحیل م
  .محال لھالتضامن مع ال

ھ          ال علی یتضح مما سبق أن المشرع الفرنسي سار في اتجاه اعتبار رضاء المح
  .الصریح مبرئًا للمحیل

ريء        : ویُثار أیضًا تساؤل، وھو    م یب دت ول د عُق ون ق ما مصیر التأمینات التي تك
  المحیل منھا؟

ھ       - وقبل الحوالة  -یفترض التساؤل أن المحیل    ال علی ة للمح ات عینی   قد قدم تأمین
ضمانة لتنفیذ التزامھ؛  لذا نرى للإجابة عن ھذا التساؤل حول مصیر التأمینات المقدمة      

إذا قام المحیل علیھ : ضمانة لتنفیذ التزامھ بعد عقد الحوالة لا یخرج عن فرضین، الأول
ة          اني . بإبراء المحیل من ھذه التأمینات ھنا تنقضي التأمینات العینیة المقدم م  : والث إذا ل

  . من ھذه التأمینات، ھنا یجب أن تبقى التأمینات قائمةحیلالمیبرأ 

ى      ٣-١٢١٦ونجد المشرع الفرنسي في المادة       دني نص عل انون الم ن الق : )١( م
ا                 " ل منھ ھ المحی ال علی ريء المح م یب ة إذا ل دت قائم د عُق . تبقى التأمینات التي تكون ق

  ".بموافقتھ لاوفي غیر ھذه الحالة، لا تبقى التأمینات التي قدمھا الغیر إ

ي                     ن شریك ف ر م ضامن أكث ل افترض ت ك، ب د ذل سي عن شرع الفرن ولم یقف الم
دھم        راء أح ل  -تقدیم التأمینات العینیة، وتم إب ادة  - المحی نص الم م   إذا: ")٢(٣-١٢١٦ ف ت

ن      صتھ م صم ح د خ زمین، بع ضامنون مل دین المت ي ال ركاؤه ف ى ش ل، یبق راء المحی إب
  ".  الدین

                                                             
  : من القانون المدني الفرنسي٣-١٢١٦نص المادة ) ١(

"Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être 
consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des 
tiers ne subsistent qu’avec leur accord ". 

  : من القانون المدني الفرنسي٣-١٢١٦نص المادة ) ٢(
"Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction 
faite de sa part dans la dette". 



 

 

 

 

 

 ٩٨٧

  :ضاء المحال علیھ منشئًا للحوالةاعتبار ر:  ثانیًا-٣٩

ھ             ي الفق م ف ب مھ دى جان ھ، ل ال علی اء المح ضاء )١(یعد رض ب   )٢( والق ى جان ، إل

ھ     ال ل ل والمح د       )٤(، شرط وجود  )٣(رضائي المحی فھا عق د بوص ة العق ي حوال شاء ف  وإن
                                                             

(1) G. Marty et P. Raynaud, Op. Cit.,  No.828 et 834, no831, p 836-837; 
Ch.JAMIN, Op. Cit., P. 132.; Andreoli Marcello,"La cessione del 
contratto", Editore: Cedam, padova, 1951, No.10, P.39 et s; Paolo 
Carresi,"La cessione del contratto", published by Giuffrè, 1950, No.19, 
P.58. 

سابق     "ولیس لرضاء المحال علیھ بالعقد، في القضاء الإیطالي     ) ٢( اق ال ى الاتف مجرد قیمة انضمام إل
  نشوؤه بین المحیل والمحال لھ، ولكنھ یعد عنصرًا منشئًا للحوالة

(Italiano, 1957C-1741no344 cass. 31-1-1957, no335, in Rep. Foro,) 
ف  إذا تخل ھ ف ال علی اء المح رھا    ... رض ي عناص ة ف ة العقدی ال الرابط ھ انتق ال ل ل والمح تم المحی لا ی

  :الإیجابیة والسلبیة، مع تعلیق لـ
CARRESI Cass. 21-2-55, no509, Giurisprudenza Italiana. 1956.I.1,79 

  .بل إن اتفاق المحیل والمحال لھ یُعد ملغیًا
Catanzaro. 15-3-1956, in Rep, Foro it 1956. C 1888 no90استئناف App 

  : القضائي الإیطالي الوفیر المشار إلیھ لدىالعملفضلاً عن 
CICALA (Rene), il negozio di cessione del contratto; Jovenem Napoli, 
1962, p. 18, n54 

  :انظر قرارات المجلس الأعلى الإیطالي الآتیة
- Cass 31-3-87, no3102, Rep del Foro italiano, 1987, obligazioni e contratti 

360 
- Cass. 23-4-80, no2674, Rep Foro it, 1980, obligazione e contrattio; 233 
- Cass. 12-1-73, no105, Giustizia civile, 1973.I.1223. 

 .١٧مصطفى مالك، المرجع السابق، ص : مشار إلیھ
(3)  Christian Larroumet, Op.Cit. No, 109, p. 261. 

 .G. Marty et Pولقد تعددت الأوصاف المنعوت بھا رضاء المحال علیھ وإن تحدث في المعنى ) ٤(
Raynaud,   ھ وھري  " ینعتان شرط الج شرط  " یصفھ  CARRESI, (op.cit, no823)" بال ب

ھ  ANDREOLI, (Op.cit, p. 59)صحة  د      " یطلق علی ة العق ود تصرف حوال رط وج  la)ش
cessione del contratto, CEDAM, Padova, 1951, p. 41)شئ   "، بصفة ب ـ عنصر من

 وإذا كان الرأي أعلاه یجعل من رضاء المحیل علیھ ذا (Art. Preci, p. 324)" لتصرف الحوالة
فإن ثمة اتجاھاً یؤكد على إنشائیة ھذا الرضاء " حوالة العقد"طبیعة إنشائیة مع احتفاظھ بوصف      

= 



 

 

 

 

 

 ٩٨٨

ب  ي الجوان اء   )١(ثلاث ة دون رض ة الحوال د عملی ث لا تنعق   ؛ بحی

ھ  ال علی ن  )٢ (المح دءًا م اء ، فب ذا الرض ة  )٣(ھ ة قانونی شأ رابط   ، إذن تن

= 
  :بل إلى إبرام عقد جدید بین الطرف المحیل والغیر، انظرالتي تفضي لا على نقل العقد الأصلي، 

Jacques Ghestin,"Traité de droit civil. Les effets du contrat", avec le 
concours de Christophe Jamin et Marc Billiau, Droit et Société, Année 
1995, No.691, P.753 et s.; M. Billiau,"Cession de contrat ou «délégation» de 
contrat?, JCP. G. 1994, doctrine, no. 3758, no3, p. 200. 
(1)Andreoli Marcello, Op., Cit., P.54.; Renato Clarizia,"La cessione del 

contratto", Napoli, 1946, P. 17. 
دد  بین الع:  بین نوعین من التصرف القانوني متعدد الجوانبChristian Larroumetویفرق  قد متع

دینین        الجوانب أو ثلاثي الجوانب وبین العملیات القانونیة ثلاثیة الأشخاص؛ من حیث إن الدائنین أو الم
ة                    ة القانونی ي العملی خاص، ف د أن الأش ة، بی ة متطابق ز قانونی شغلون مراك ب، ی دد الجوان في العقد متع

  :الثلاثیة، یشغلون مراكز قانونیة مختلفة، انظر
- Christian Larroumet, «Droit civil tome III Les obligations (Français), 

Economica; Édition: 4e édition, 1998, No.75 et s, p. 71 et s. 
ة     "وقد تشكل حوالة العقد        ھ بحوال عقدًا رباعي الجوانب، حینما یقوم كل متعاقد في العقد المحال ب

  :، انظر"محالین لھمافالعملیة تضم محیلین و. مركزه العقدي إلى الغیر
- Carresi (F), II contratto, op. cit, nt 369, p. 863. 
(2) - Christian Larroumet, Op.Cit., No.109, pp. 261-262. 

ر        ي نظ ب، ف رًا  LARROUMETوقیل تمامًا في مواجھة المحال علیھ؛ لأن عقد الحوالة قد یرت  ، أث
اني      بین طرفیھ، فقد یتفق المحال لھ مع المحیل     ویض الث ل الأول بتع ى أن یقب دي، عل في الاتفاق التمھی

ق          ة الح ل حوال ي مقاب عن المطالبة التي قد یباشرھا ضده، أو حتى أن یقوم بالوفاء لفائدة ھذا الأخیر ف
ل    . التي أجراھا المحیل لصالحھ ضد المحال علیھ    ین المحی دي ب ففي ھذه الفرضیة، یرتب الاتفاق التمھی

لا یجعل منھ حوالة عقد بالمعنى الضیق، وإنما یتحلل إلى حوالة حق ینضاف إلیھا وعد والمحال لھ أثرًا 
  ؛ انظر أیضًا(Th. Precitee, no109, p. 261)بالتنفیذ 

Pierre Raynaud,Op., Cit.,P.94. 
ھ   )محققًا(وتقتضي إنشائیة الرضاء أن یكون ھذا الأخیر        ) ٣( ر عن ن یعب  -، ویكون كذلك إذا وجد فعلاً م

 قام بحوالة حصتھ إلى -في عقد شركة لم یتم بعد-، فلو فرضنا أن أحد الشركاء   –المحال علیھ   أي  
ة          أحد من الأغیار، فإن الحوالة تقع، على فرض تصور الحوالة أصلاً في ھذه الفرضیة، غیر منتج

ود  – الشركة –لأثر؛ لعلة أن المحال علیھ   ى الوج ف فكی .  فضلاً عن علة تخلف المحل، لم یظھر إل
  :یظھر رضاؤه؟ انظر في ھذا المعنى

- Scoccianti (Andrea): Il tasferimento puo essere considerato valido solo se 
effettuato come cessione del contratto, in guida la diritto, Il sole 24 Ore, 
1999, no39, Diritto e procesura civile, societa, p. 60. 



 

 

 

 

 

 ٩٨٩

  

  .)١(بین المحال لھ والمحال علیھ

ا           ذكر منھ سابق، ن م ال ة الحك ة المقارن شریعات المدنی ى  -ولقد تبنت بعض الت عل

صوص الي : الخ دني الإیط شریع الم الي )٢(الت دني البرتغ شریع الم شریع )٣(، والت ، والت

دي  دني الھولن اء ال  )٤(الم ان رض ن إذا ك ھ ؛ ولك ال علی سابق  -مح اه ال ر الاتج ي نظ  - ف

                                                             
  بعد اعتبارھم .Flour (J.), Aubert (J-L), Flour (Y.) et Savaux (E.) ساتذةویذھب الأ) ١(

  "rougeot"رضاء المحال علیھ، على غرار قرار 
- (Cass. Com, 6 mai. 1997, Defrenois, 1997, art. 36633, p. 1012, no114, note 

Denis H., L.et J.Mazeaud, Op. Cit; RTD. Civ., 1997, 936. obs J. 
MESTRE; d. 1997, 588, note M. BILLIAU et Ch. JAMIN, d, 1998, somm, 
136 obs. H. LENABASQUE. 

المحیل والمحال لھ، :  ضروري لا یكون لعقد الحوالة دونھ سوى أثر نسبي یرتبھ بین طرفیھشرطھناك 
 أي -مع المحال لھ، فلھأما الاحتجاج بھ، بوصفھ واقعة اجتماعیة، فلا یلزم المحال علیھ بمواصلة العقد 

ي         -المحال علیھ  ھ ف ال ل ل المح د، وإذا حصل أن دخ ذ العق ل بتنفی  أن یتجاھل ھذا الأخیر، ویطالب المحی
إما أن یرفض المحال علیھ دخول المحال لھ، فلھ في ھذه : تنفیذ العقد، فإن الأمر غیر خالٍ من صورتین

رم      الفرضیة، أن یطالب بفسخ العقد بسبب إخلال المحیل،   ھ، فالتصرف المب ة ب رار اللاحق أو یجبر الأض
ول                 ھ دخ ال علی ل المح ا أن یقب ة، وإم ر حقیقی ة غی ة داخلی وى حوال بین المحیل والمحال لھ لا یشكل س

كال         ن الأش شكل م . المحال لھ، فیكون، في ھذه الفرضیة قد أقر الحوالة، ویكون كمن عبر عن رضائھ ب
  :انظر

Flour (J.), Aubert (J-L), Flour (Y.) et Savaux (E.)., Op., Cit.,Art. 
Precite,P.P. 821.822. 

اء   : " من التشریع المدني الإیطالي على ما یلي ١٤٠٦تنص المادة   ) ٢( ریطة رض یجوز لكل طرف، ش
  ".الطرف الآخر، أن یحل الغیر محلھ في الروابط الناشئة من عقد ذي أداءات تبادلیة لم تنفذ بعد

ي     : " بما یلي١٩٦٧من التشریع المدني البرتغالي لسنة    ٤٢٤تقضي المادة   ) ٣( رف، ف ل ط سوغ لك ی
ده           ي متعاق ال  (العقود المتضمنة لأداء تبادلیة، أن ینقل للغیر مركزه العقدي، شریطة أن یرض المح

  ". بالحوالة قبل إبرام العقد أو بعده) علیھ
ي    في فقرتھا الأولى من التشریع المدني الھول١٥٩وتنص المادة   ) ٤( ا یل ى م وز  : "ندي الجدید عل یج

ى             ر إل ذا الأخی ة بھ لأحد الطرفین، في عقد معین، بمشاركة الطرف الآخر، أن ینقل رابطتھ القانونی
  ".أحد من الأغیار، بموجب تصرف یبرم بینھ وبین الغیر

- Ch.JAMIN, "Cession de contrat et consentement du cede", in R.D.S., 
1995; chron, P.131 
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ھ -ضروریًا لإتمام حوالة العقد، فھل یكون من أثره       إدراك - حین صدوره عن المحال علی

ن          صدر ع الغایة الأولى فقط؟ وھي إنشاء رابطة قانونیة بین المحیل من إرادة صریحة ت

ت      ي ذات الوق ب ف زأ، یرت د لا یتج ر واح ذا الأخی اء ھ ھ، أم أن رض ال علی رین المح  أث

ا   : متلازمین رًا إلزامیً ا   ، Effet obligatoireأث رًا إبرائیً أتي  Effet libratoireوأث  ی

  .كنتیجة طبیعیة لتدخل المحال علیھ

ھ - Larroumetلقد عرض الأستاذ    ل الإشكال،   -)١( أمام تمنع غالبیة الفق  لتحلی

  :مفرقًا في غیاب نص قانوني بین فرضیتین

صدان       فرضیة إعلام المحال علیھ م     ي یق ة الت ن طرف المحیل أو المحال لھ بالغای

ر        ین الأول والأخی ة ب ة قانونی شاء رابط د إن الي، بع راء الت ي إب ا، وھ ذه  . إلیھ ي ھ فف

ن إرادة           صولھ م ي ح اص ف الفرضیة یتعذر القول بأن الإبراء یتم بقوة القانون، بل لا من

  .صریحة تصدر عن المحال علیھ

                                                             
ى       ) ١( ل إل إبراء المحی ویرجع عدم تدقیق الفقھ في التفرقة بین رضاء المحال علیھ بالحوالة ورضائھ ب

  :انظر. الخلط بین الرضاءین، الذي یعزي إلى كونھما یشكلان دائمًا موضوعًا لتعبیر واحد
- CARRESI (F), op. cit, no18, p. 54. 

زي     ك   LARROUMETویع ھ للإش ة الفق اول أغلبی دم تن ببین  ع ى س لاه إل سبب  : ال أع ن ال یكم
ستندون           م ی ث إنھ ستقل؛ بحی وم م د كمفھ ة العق بلھم لحوال دیل     -الأول في عدم تق ن ب نھم ع ا م بحثً

ة             -لحوالة الدین  شاء رابط د إن ا یع التین معً ي الح ة، وف ى الإناب ر أو إل ى الاشتراط لمصلحة الغی  إل
ة      قانونیة مستقلاً عن إبراء المحیل الذي یتم إلزامًا ف   ل رابط دة مح ة جدی ل رابط ي الإنابة؛ حیث تح

ي          اني ف سبب الث ل ال قدیمة، أو یتم في الاشتراط لمصلحة الغیر بموجب تصرف خارجي، بینما یتمث
ة       ي نظری ى تبن زع إل د ن دین، ق ة ال د أو بحوال ة العق وا بحوال ن عن لاه، مم ھ أع أن الفق

GAUDMET, SALEILLESروري    التي لا تجعل من رضاء المحال علیھ س وى عنصر ض
ھ             ال ل ھ والمح ال علی ین المح ع ب ة تجم ة قانونی . لإبراء المحیل، فلا شأن لھذا الإبراء بإنشاء رابط

  :راجع
- Christian Larroumet, Op.,Cit., No.109, p. 263. 
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ى    -ة للشك بصورة مانع-فرضیة عدم إعلامھ  اؤه عل سر رض  بالغایة السابقة، فیف

  .)١(أنھ قد انصرف إلى مجموع الغایة المتوخاة من قبل المحیل والمحال لھ

ھ    ال علی اء المح درك رض الي أن ی دني الإیط شریع الم ي الت وز ف اء -ویج  إذا ج

د         :  غایتین -مطلقًا ن العق ئة م ة الناش روابط القانونی ي ال ل ف  إحلال المحال لھ محل المحی

ادتین     ب الم ن تقری ك م ستفاد ذل ل، وی راء المحی ھ، وإب ال ب دني ١٤٠٨، ١٤٠٠المح  م

رھن           ة ت ادة الثانی إیطالي، فالمادة الأولى تربط عملیة الإحلال برضاء المحال علیھ، والم

لال         یرورة الإح زمن ص ط ب ھ فق ال علی ة المح ي مواجھ ھ ف ن التزامات ل م راء المحی إب

الاً  ذا  )٢(فع ھ ھ ي ب ول     ، أي إذا رض ة تخ ا الثانی ي فقرتھ ادة ف ذه الم أن ھ ا ب ر، علمً الأخی

للمحال علیھ التصریح بعدم إبراء المحیل، والنتیجة أن المحال علیھ إذا قدم رضاءه غیر 

  .مستعمل، صراحة مكنة عدم إبراء المحیل، فإن رضاءه یدرك الغایتین أعلاه

ھ   ال علی اء المح شائیة رض ره لإن ي تقری سابق ف رأي ال ستند ال وم وی ى المفھ  إل

ي   )٣(التقلیدي، الذي یعیق تداول الالتزام على الأقل في جانبھ السلبي   رة ف ، طالما أن العب

  . الكامن في الحقوق والدیون)٤(العقد لیست بذاتھ، وإنما بأثره

                                                             
(1)  - Christian Larroumet, Op.,Cit., No.109, pp. 265.  

ال    : "لي مدني إیطالي على ما ی١٤٠٨وتنص المادة  ) ٢( د المح اه المتعاق یبرأ المحیل من التزاماتھ تج
ومع ذلك یمكن للمتعاقد ). فعال في مواجھة ھذا الأخیر) الاستبدال( صیرورة الإحلال علیھ في وقت

ھ              ال ل ذ المح دم تنفی د ع ر عن ذا الأخی ة ھ ل، مطالب راء المحی دم إب رح بع ھ، إذا ص ال علی المح
  :ذه المادة في شرح ھ-خصوصًا-انظر ". التزاماتھ

- Andreoli Marcello, Op., Cit., No.8, P.37 et s.; Renato Clarizia,Op.Cit., p. 
104 e s.; Alberto M. Benedetti,"La cessione del contratto", Giuffrè, 
Milano, 1998, P.159 et s. 

(3) - Christian Larroumet, Op.,Cit., No.109, p. 261.  
(4)Ancel, Pascal,"Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat", 

Revue trimestrielle de droit civil, Paris, 1999, spe, no 3, p. 773. 
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ال             اء المح ون لرض تم أن یك ق یح ب الح ى جان ادلي إل فوجود الدین في العقد التب

 لعلة أن المحیل والمحال لھ یتصرفان بالحوالة في مال ؛)١( طابع منشئ- أي الدائن-علیھ

  . احترامًا لمبدأ الأثر النسبي للعقود)٢(یتعلق بالمحال علیھ؛ مما یستوجب تدخلھ

  اعتبار رضاء المحال علیھ كاشفًا للحوالة:  ثالثًا-٤٠

ھ     ن الفق ر م ق كبی دى فری ھ، ل ال علی اء المح ر رض ضاء )٣ (یعتب رطًا ) ١(والق ش

ا أ ایتینتقریریً اء ذو غ ذا الرض د، ھ ة العق فًا لحوال ي : و كاش ة ف د الحوال اج بعق الاحتج

  .، وخروج المحیل برئ الذمة من الرابطة العقدیة)٢(مواجھة المحال علیھ
                                                             

(1) G. Marty et P. Raynaud, Op., Cit., No.828, p. 833.  
(2) CARRESI (F), La cessione….., op. cit, no19, p. 58. 

ا  CARRESIوجاء في تحلیل     ، بنفس الموضع، أن مسألة إنشائیة رضاء المحال علیھ یمكن معالجتھ
من وجھین؛ من وجھ في ضوء المبادئ العامة؛ حیث یعد ھذا الرضاء منشئًا لنفس العلة التي یعتبر فیھا 
رضاء الدائن كذلك في التصرفات الموجھة لتحقیق إحلال الغیر بالمعنى الواسع مكان المتعاقد الأصلي،        

ھ  ن وج ادتین   وم ضیات الم وء مقت ي ض ان، ف دم ١٤٠٨، ١٤٠٦ ث شائیة NATOLI، ویق راز إن ، لإب
ائلاً إن              ة ق راف الحوال ة أط ى نی ر     : "رضاء المحال علیھ تبریرًا، ینصرف إل د أن یضع الغی ل یری المحی

والمحال علیھ یقبل .. موضعھ، ویخرج من الرابطة، والمحال لھ یود أن یتبوأ موضع المحیل في الرابطة
تم تصرف     ...." وج المحیل من الرابطة وإحلال الغیر محلھ فیھا  خر م ی ھ ل فإذا تخلف رضاء المحال علی

  :فالرضاء عنصر منشئ لتصرف الحوالة، انظر.... الحوالة
- NATOLI (Ugo),"La cessione del contratto di prestazione sportiva in 

ambito calcistico, in GCCC, 1946, II, 319s, p.324. 
(3) - Ch. Lapp, Op., Cit., No.56, P.85, et no63, p. 94 et s 

ول     ي ق ث ورد ف ھ LAPPحی اء       " ، أن إن رض الطبع ف یھم وب سبة إل راف وبالن ین الأط ال ب د الانتق یوج
د           ة یوج د الحوال إن عق المحال علیھ المبرئ أو المحرر للمحیل مرغوب فیھ، ولكن رغم عدم حصولھ ف

 :انظر أیضًا". ھ في مواجھة المحال علیھ في حدود عدم الإضرار بھمنتجًا آثاره بین طرفی
BARBERO (DI), "Sistema del diritto private italiano", II, 6eme Ed. Litet, 
Torinom, 1958, p. 238. 
Cicala Raffaele, IL negozio di cessione del contratto", Jovene, Napoli; 
1962, No.30, P.246; No.26, P.174. 
= 
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ة،              د الحوال ن عق شأ م ونتیجة ذلك أن حق المحال علیھ في مواجھة المحال لھ ین
  .ومنذ تكوینھ

ة،   معنى ذلك أن ھذا الاتجاه یشبھ رضاء الم    ة للحوال حال علیھ، بالإجازة القانونی
  .وھو تصرف قانوني من جانب واحد، یعتبر مقررًا لعقد سبق إبرامھ

زام  ة للالت ة المادی لاه بالرؤی رأي أع صار ال أثر أن د ت دین )٣(ولق ى ال روا إل ، فنظ
ة             د الحوال رام عق تم بمجرد إب ق، ی ال الح نظرتھم إلى الحق؛ إذ جعلوا انتقال الدین كانتق

= 
ال   : " في نفس الموضع، طبیعة رضاء المحال علیھ، فیقول  CICALAویلخص   اء المح لا یندمج رض

ؤثر           علیھ في التركیبة البنیویة لتصرف الحوالة، ولا یساھم مباشرة في ترتیب آثار ھذا التصرف، ولا ی
قبول لحوالة ... على مضمون ھذه الآثار؛ ولكن یوقف ترتبھا، ویجعلھ غیر محقق، فرضاء المحال علیھ

ن الاشتراط     "الحق،   ي الاستفادة م دین   " (وتعبیر عن الرغبة ف ة ال الي   )Accolloحوال شكل احتم ، وب
یس    ) ٢٤٥ص(ویقول ... تعبیر إبرائي أي منتج لأثر إبراء المتعاقد الأصلي    لي ل د الأص إن إبراء المتعاق

لانضمامي للدائن، أي رضاء المحال أثرًا لتصرف الحوالة، ولكنھ ینشأ من سبب خارج عنھ ھو التعبیر ا
  . رأیًا معزولاً في الفقھ والقضاء الإیطالیینCICALAویعد رأي ...." علیھ

(1) Cass. Civ. 7 janvier 1947, in J.C.P. 1947, II 3510 note Becque; Christian  
Larroumet, Op.Cit., p. 276, note 3. 

ا     من قانون الا ٢٤٤وھو ما تبنتھ المادة     ) ٢( اء فیھ ي ج سنغالي، والت رف،    : "لتزامات ال ل ط وز لك یج
  .برضاء الطرف الآخر، أن یحل الغیر محلھ في الروابط الناشئة من العقد

ة       ادة  ". یفید المحال علیھ من حوالة العقد، ویحتج بھا في مواجھتھ من یوم ثبوت رضائھ كتاب فالم
ذا    المذكورة تجعل من رضاء المحال علیھ شرطًا للاحتجاج بحو     صالح ھ ھ، ول الة العقد في مواجھت

  .الأخیر؛ مما یفید أن لا تأثیر لتخلف رضاء المحال علیھ على عقد الحوال
  :انظر في ھذا المعنى

J.-P. Tosi, "Le droit des obligations au Sénégal"L.G.D.J, Paris, 1981 
No.958, P.349. 

ادة       سنة     ٨٩٤وتنص الم ومبي ل ارة الكول انون التج ي   ١٩٧١م ق ا یل ى م د    : " عل ة العق تج حوال تن
آثارھا بین المحیل والمحال لھ منذ تمامھا، ولكن لا ترتب آثارًا في مواجھة المحال علیھ والغیر إلا    

  .١٩٧٣ لسنة Navarre من قانون ٥١٣منذ الإعلان والقبول، وأیضًا المادة 
  :لعقد بین المحیل والمحال لھانظر فیمن جاءوا بھذه الرؤیة یجعلھم حوالة الدین تامة بمجرد ا) ٣(

- Raymond Saleilles,"De la cession de dette", in Annales de droit francais, 
etranger et international, tome 4, II, 1980, 1 et s.  
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ذا  -، وما إرادة المحال علیھ )١(تضى اقتران إرادتي المحیل والمحال لھ    بمق بالنسبة إلى ھ
 سوى تصرف قانوني من جانب واحد یصدر عن ھذا الأخیر، بعد إعلامھ بالحوالة   -العقد

ا  د طرفیھ ن أح ي      )٢(م ائي ف شكل نھ دیم، ب دین الق راء الم د، وإب دین الجدی زام الم ؛ لإل
  .مواجھتھ

                                                             
ھ           ) ١( ال ل ل والمح اق المحی رد اتف دین بمج ة ال ادة  : انظر في التشریعات التي اقرت حوال ن  ٤١٥الم  م

ادة    التقنین ا  اني، والم دني الألم ادة      ٣١٥لم دني المصري، والم ین الم ن التقن ین   ٣١٥ م ن التقن  م
  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني٢٨٧المدني اللیبي، والمادة 

ة    : صبحي المحمصاني، محاضرات في القانون المدني اللبناني:  انظر في ذلك    ق وحوال ة الح حوال
  . ٤٩، ٤٨، ص ص ١٩٥٦لمالیة، الدین، معھد الدراسات العربیة ا

ادة  ) ٢( ضیریة للم ال التح ذكرة الأعم ي م اء ف د ج ي ١٤٠٨وق ا یل الي م دني الإیط شریع الم ن الت :  م
ع          - بالطبیعة -یتوجب" ھ وم ي مواجھت ل ف راء المحی  رضاء المحال علیھ؛ لأن حوالة العقد ترتب إب

ھ      ى خلاف ق عل م یتف ا ل ضمن م ة یت اؤه بالحوال ك، فرض ادة  (ذل ده ) ٢/١٤٠٨الم راء متعاق إب
  :انظر في ذلك...". الأصلي

- CARRENSI (F), La cessione….., op. cit, no18, p. 56. 
في : " مدني إیطالي الماثلة في١٤٠٨ولقد شكلت عبارات المذكرة الإیضاحیة ھذه، وعبارة المادة   

الاً  تبدال فع یرورة الاس ت ص  In momento incui la sostitutizione deviene"" وق
effecace" شریطة رضاء المحال علیھ، مثار : " مدني إیطالي الماثلة في١٤٠٦ أو عبارة المادة

  :انظر. جدل فقھي في إیطالیا
Anelli, Franco, "Cessione del contratto", Rivista Di diritto civile, No.4, 
P. 276. 

بعض      ص ال س  (BENEDETTI, op. cit, p. 51 .……)ولقد خل ى التف ن     إل ل م ذي یجع یر ال
ارة  ر     "Purche l'altra parte vi conseantaعب رف الآخ ي الط ریطة أن یرض أي ش

 Quando l'altra parte"مثبتة لثلاثیة عقد الحوالة، خلافًا لما إذا كانت العبارة ھي " بالحوالة
vi consenta" لاف الثان    ". لما یرضى الطرف الآخر بالحوالة" أي ى خ ى، عل ارة الأول ة،  فالعب ی

في عقد الحوالة، ولفقد ذكرت النسخة المصادق علیھا من قبل " شرطًا"تجعل رضاء المحال علیھ 
سنة      ة         ٢٠٠١مجلس النواب ل ین مقتضیات مھم ة الأرجنت دني لجمھوری انون الم شروع الق ن م  م

 تحت عنوان موافقة لمحال علیھ ١٥٣٨تخص دور المحال علیھ في حوالة العقد، تضمنتھا المادة    
الآتي     التي   ا ك رب معناھ ر              : "نق ذا الأخی دم ھ م یق ا ل ھ م ال علی سبة للمح راً بالن ال أث ب الانتق لا یرت

 الأساس ذا تنفیذ فوري متضمنًا التزامات لا تتطلب أداءً شخصیًا –موافقتھ، باستثناء إذا كان العقد 
ال        دة، وارتضى المح ود الم ن عق ھ الأداء  من المحال علیھ، أو إذا كان مفعول العقد المنقول م علی

= 
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  :ار رضاء المحال علیھ دون أثراعتب:  رابعًا-٤١

ة            ام حوال دٍ لإتم ر مج ھ غی ال علی اء المح ل رض ھ یجع بعض الفق اك رأي ل ھن

ك أن       )١(العقد بب ذل ، مغیبًا فیھ عنصر الأثر؛ سواء كان ھذا الأثر إبرائیًا، أو إلزامیًا؛ وس

ل، ولا   راء المحی ي إب ن لا ف د لا تكم ة العق رامھم حوال ن إب راف م ة الأط شاء غای ي إن  ف

ھ           ال علی ھ والمح ال ل ي         ،)٢(رابطة ملزمة بین المح ا ف ر طرفً ذا الأخی ن ھ ل م ا تجع ولكنھ

  .)٣(اتفاق الحوالة
= 

ابلاً           ة ق ره الخاص ة عناص طة سند یتضمن كاف رم بواس المقدم من المحال لھ، أو إذا كان العقد المب
  .للانتقال یدویًا أو بواسطة التظھیر، وحصل الانتقال الیدوي أو التظھیر

ثرًا في  یمكن أن تكون الموافقة سابقة أو مزامنة أو لاحقة للحوالة، ولا تنتج الموافقة السابقة أ  -أ    
  .یعلم بھا مواجھة المحال علیھ، الذي یعد طرفًا في عقد الانتقال، ما لم تعلن الحوالة إلیھ أو

ل             -ب م یقب ا ل ي، م د الأساس ن العق ة م  لا تؤدي الموافقة إلى إبراء المحیل بتنفیذ الالتزامات الناتج
  .المحال علیھ صراحة ھذا الإبراء أو قدم إلیھ المحال لھ ضمانًا بالتنفیذ

  . إذا قدمت الموافقة بشأن انتقال عقد أصلي، اعتبرت مقدمة بشأن العقد التابع-ج
ة إذا      -د  إذا تعدد المحال علیھم، وجب تقدیم الموافقة من الجمیع، ومع ذلك تعد موافقة أحدھم كافی

ھ        ال ل دم المح زمین، وق جاز فصل التزاماتھ الناتجة من العقد الأساس عن التزامات بقیة الملت
  .نًا لتنفیذھمضما

(1) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.228, p. 165 et no190, p. 137.  
(2) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.228, pp. 165-166.  
(3) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.7. 

رف       فة الط ر ص ذا الأخی سبًا ھ ي   . ویصور بعض الفقھ رضاء المحال علیھ تصویرًا یجعل منھ مك ر ف انظ
  :ذلك

- Christophe Jamin et Marc Billiau, Op.,Cit., No.1026 et s. spec, No.1047; 
No.670 et s, spec No.691. 

ان      سابق نتیجت صویر ال اء، بالت ذا الرض ن ھ ب ع ة     : ویترت ة ثلاثی ة قانونی د عملی ة العق ار حوال اعتب
  .الأشخاص، ونشوء عقد جدید بین المحال لھ والمحال علیھ

- Christophe Jamin et Marc Billiau, Op.,Cit.,P. 145. 
ر              ر وغی ھ خطی د؛ لأن د جدی شئًا لعق ھ من ال علی اء المح ویرد فقھ آخر ھذا التصویر، الذي یجعل من رض
= 



 

 

 

 

 

 ٩٩٦

ان        فمن وجھ أول، لیس صحیحًا أن یقال أن المحیل، وھو یحیل العقد إلى غیره ك

ن              ھ م ون ل ان یك صد ك ذا الق ة؛ لأن ھ ات تعاقدی ن التزام یقصد إبراء ذمتھ مما یشغلھا م

: ة الاختیاریة، طالما أن الرضاء بالإقالة لازم أیضًا، ولكنھ یحیل العقد لعلتینطریق الإقال

ھ  لعجزه مطلقًا، ولسبب ما عن إدراك الغایة المتوخاة من إبرام العقد المحال بھ؛        ولرغبت

في تجنب إنھاء ھذا العقد، ثم إنھ لیس من الصحة في شيء أن یقال أن المحال لھ یتعھد 

ق ذات              ر تحقی ذا الأخی ا لھ فھ خلفً وي بوص ا ین ل، وإنم ة المحی راء ذم ة إب ة؛ بغی بالحوال

  .)١(الغایة التي قصد إلیھا المحیل من العقد المحال بھ

ل   راء المحی ن إب ر ع صرف النظ ست–وب ذي ی وده،   ال د؛ وج ة العق ي حوال وي ف

ھ دینًا       )٢(-وعدم ة م د الحوال صیر بع ث ی ر، حی ذا الأخی فة ھ ي ص دث ف ا یح إن تحولً  ف

ة          رة راجع صفة الأخی احتیاطیًا بعد أن كان قبلھا مدینًا رئیسًا؛ وعلة فقدان المحیل ھذه ال

یھم             ن ف ة بم ى الكاف ة تفرض عل ، إلى كونھ قد تصرف في سبب التزامھ تصرفًا یعد واقع

  .خصوصًا المحال علیھ

ل إلا           رادي ودون أداء مقاب شكل انف زم ب ل لا یلت ك أن المحی صفتھ   وینتج عن ذل ب

ا           )٣(ضامنًا ة ذاتھ ة الحوال ن ممارسة مكن ئ م دي ناش . )١(، یتجسد ضمانھ في التزام تعاق

= 
حاسم، أما كونھ خطیرًا لأنھ یفضي إلى زوال التأمینات المنشأة سابقًا لفائدة أو من طرف المحال علیھ،     

رام    فضلاً عن تغییر تاریخ وحدة العقد،      اء إب وع الرض  وأما كونھ غیر حاسم فلأنھ یجعل دائمًا من موض
د       اء بعق عقد، ومن صاحبھ طرفًا متعاقدًا، والحال أن ثمة حالات یفرض فیھا القانون على شخص الرض

  .دون صیرورتھ طرفًا متعاقدًا
  :انظر

- Laurent Aynès, Op.Cit. No.3 et 4. 
(1) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.229, p.166.  
(2) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.228, p. 165 et no190, p. 137.  
(3) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.230, p. 167.  



 

 

 

 

 

 ٩٩٧

ین    ا ب ة م ي العلاق زام ف شئ أي الت ق لا تن ة الح د كحوال ة العق ان، إن حوال ھ ث ن وج وم

صر          المحال لھ  ذي تنح لي ال د الأص ي العق  والمحال علیھ؛ لأن مصدر ھذه العلاقة یوجد ف

ھ           ال ب د المح ل العق ي نق ل، ف لي  (وظیفة عقد الحوالة بوصفھ ذا أثر ناق د الأص ى  ) العق إل

  .)٢(المحال لھ

ھ،          ال علی اء المح والنتیجة التي یسعى ھذا الاتجاه  إلیھا ھي أن لا ضرورة لرض

زام -لعقد، ما دامت علة وجوبھولا جدوى منھ في حوالة ا      ت،   - علتا الإبراء والإل د انتف  ق

  .)٣(موجب لھ وإلا جاء اشتراط وجوبھ، من باب التزید القانوني الذي لا

ال           اء المح ل رض ا یجع ر، مم ھ دون أث ال علی اء المح ونحن نمیل إلى اعتبار رض

ا،    علیھ غیر مجدٍ لإتمام حوالة العقد، مغیبًا فیھ عنصر الأثر؛ سواء كا     ر إبرائیً ذا الأث ن ھ
= 

(1) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.231, pp. 167-168. 
عل مسئولیة ولقد ثار جدل في الفقھ الإیطالي حول تحدید طبیعة التزام المحیل بعد الحوالة؛ فمنھم من ج     

وع       ق الرج ة بطری سئولیة احتیاطی ل م ول  (CARRESI "F", op. cit, p. 98. s)المحی ث یق : ؛ حی
  :وانظر أیضًا". إن ثبات الرابطة یفسر، من وجھة نظر بنیویة، كمسئولیة احتیاطیة بطریق الرجوع"

- Renato Clarizia, Op.Cit., p. 119. 
  :، انظرومنھم من جعلھا مسئولیة احتیاطیة تضامنیة

- CICALA (R), op. cit, p. 214 
ن            ف ع ستقل ویختل ق، ی انوني لاح زام ق ى الت ن رده إل نھم م ل؛ فم زام المحی شوء الت اس ن ن أس ا ع أم

  :انظر. الرابطة الأصلیة محل الحوالة
Renato Clarizia, Op.,Cit., p. 119; CARRESI (F), op. cit, p. 98. 

  : انظر"Contratto-base"ومنھم من أرجعھ إلى العقد الأساس 
- Andreoli Marcello, Op., Cit., pp. 58-59. 

  :انظر) ٢(
- Laurent Aynès, Op.Cit. No.233, p: 169; Art. Precite, no8, p. 2  

  :انظر) ٣(
- Laurent Aynès, Op.Cit. No.236, p. 170.  



 

 

 

 

 

 ٩٩٨

راء          ي إب ن لا ف د لا تكم ة العق رامھم حوال أو إلزامیًا؛ وسبب ذلك أن غایة الأطراف من إب

ھ     المحیل، ولا  ال علی ھ والمح ن     ،)١(في إنشاء رابطة ملزمة بین المحال ل ل م ا تجع ولكنھ

  .ھذا الأخیر طرفًا في اتفاق الحوالة

                                                             
(1) - Laurent Aynès, Op.Cit. No.228, pp. 165-166.  
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  المبحث الثاني
  آثار حوالة العقد

  

ة   تع-٤٢ خاص الثلاث ة ذات الأش ات القانونی ن العملی د م ة العق ر حوال دورھا تب ، ف

ھ،                   ال ل ى المح ھ إل ل وتحویل وؤه المحی ان یتب ذي ك دي ال یتمثل في نقل المركز العق

  .فھي تجعل الالتزام منتجًا لآثاره في مواجھة أشخاص ثلاثة

یة المترتبة عن  الثلاث إن اكتساب الالتزام أثره المتعدي یفرض علینا ھذه العلاقة  

ھ،     ال ل ل بالمح ة المحی لال علاق ن خ ار م ذه الآث ة ھ ا معالج رض علین ا یف ة؛ مم الحوال

  .وعلاقة المحیل بالمحال علیھ، وعلاقة المحال لھ بالمحال علیھ

ھ           ال ل ضاه المح ا یحل بمقت ون اتفاقً دو أن تك د لا تع سبق أن رأینا أن حوالة العق

ة      محل المحیل، فیما لھ من حقوق وما ع     ة القائم ة القانونی ي العلاق ات، وف لیھ من التزام

ة  : من قبل فحوالة العقد یتولد عنھا علاقات ثلاثیة      علاقة بین المحیل والمحال لھ، وعلاق

بین المحال لھ والمحال علیھ، وعلاقة بین المحیل والمحال علیھ، ولندرس ھذه العلاقات   

  .الثلاث في ثلاثة مطالب على النحو الآتي

  العلاقة بین المحیل والمحال لھ: لأولالمطلب ا

  العلاقة بین المحال لھ والمحال علیھ: المطلب الثاني

  العلاقة بین المحیل والمحال علیھ: المطلب الثالث



 

 

 

 

 

 ١٠٠٠

  المطلب الأول
  العلاقة بين المحيل والمحال له

  

ا        ھذه العلاقة تنشأ مباشرة عن اتفاق الحوالة؛       -٤٣ شأ عنھ ا ین اق م إن نط ذلك ف ول

ن ح  اق       م ذا الاتف ا لھ دد وفقً ن الطرفین یتح ل م ات لك وق والتزام ة  . ق اق حوال واتف

. العقد ھو اتفاق ملزم للجانبین، یعتبر كل من الطرفین دائنً ومدینًا في نفس الوقت      

ل           ل تحم ي مقاب فالمحیل یتخلى عن حقوقھ الناشئة من العقد المحال بھ للمحال لھ ف

  . عاتقھ من ھذا العقدھذا الأخیر بالالتزامات التي تقع على 

سھ          ھ نف ال ب د المح ة العق ذي یتحول    "ویتضح مما سبق أننا نجد في حوال ھو ال

ات وشروط دون أي                   وق والتزام ان وحق ن أرك ھ م شتمل علی ا ی ع م إلى المحال لھ بجمی

د                  ي العق صبح ھو الطرف ف ك، وی ل ذل ي ك ل ف تحویر فیھا، ویحل المحال لھ محل المحی

  .)١("المحال بھ

ل       فحوالة   ى ك العقد لیست مجرد حوالة للحقوق والدیون في وقت واحد منظور إل

دة                  ا وح ة، وباعتبارھ ة كامل ھ للرابطة العقدی ن حوال ارة ع منھا على حدة، وإنما ھو عب

ل      ن قب ذا  . واحدة، أو بعبارة أخرى حوالة المركز العقدي في رابطة عقدیة موجودة م وھ

ررات    صیة، ومب ررات شخ ى مب ستند إل ل ی ت التحلی س الوق ي نف وعیة ف صد -:موض  فق

سلبي          ب ال المتعاقدین في اتفاق الحوالة لا یرمي إلى الفصل بین الجانب الإیجابي والجان

دة        دة واح ا كوح ا معً ا أن محل   . في العقد، وإنما على العكس یھدف إلى التنازل عنھم كم

ئ                ا ھو ش دیون، وإنم وق وال ین الحق ر  حوالة العقد لیس مجرد المجموع الحسابي ب أكث

                                                             
  . وما بعدھا٦٨٦ ص ٤٥٦ن ھذا المعنى؛ السنھوري، المرجع السابق، فقرة قریب م) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٠١

ة الموجودة    " صفة المتعاقد "من ذلك، إنھ حوالة      ھ    . في الرابطة العقدی ال ب د المح فالعق

انبین     ا          . في ذاتھ عقد ملزم للج ا دائنً ل طرف فیھ ون ك انبین یك ة للج ود الملزم ي العق وف

ة           ات متقابل وق والتزام ود حق ذه العق ن ھ شأ ع ھ ین ا أن ت، كم س الوق ي نف دینًا ف وم

كون وحدة واحدة؛ حیث إن ھذه العناصر، وتلك الآثار غیر قابلة ومتداخلة، وھذه وتلك ت   

  .للانقسام

رد   زام مج د الالت م یع ا، فل زام ذاتھ رة الالت ور فك ل تط ذا التحلی زز ھ ا یع   وم

سب       ضة فح صیة مح ن عناصر         . رابطة شخ صرًا م ة، وعن ة مالی ضًا قیم بح أی ا أص وإنم

ة  ة المالی بح  . الذم ھ أص د ذات ي أن العق ذا یعن ك-وھ ل  وذل ور طوی د تط ة - بع    قیم

ة      ر الذم ن عناص صر م ل أي عن ھ مث ال مثل ضًا للانتق ة أی صادیة قابل ة اقت ة، وقیم مالی

  .)١(المالیة

 لیست مجرد حوالة للحقوق والدیون في وقت - كما سبق وأن بیینا  -فحوالة العقد 

 Lesواحد، وإنما ھو شيء أكثر من ذلك؛ حیث یتضمن أیضًا انتقال الحقوق الترخیصیة 

droits potestatifs .         ب ا المناس ذ مكانھ م تأخ صیة ل وق الترخی رة الحق ت فك وإن كان

ات        كل تطبیق ي ش ودة ف ا موج صري، إلا أنھ سي والم عي الفرن انون الوض ي الق د ف بع

  . )٢(متناثرة في القانون الوضعى

                                                             
(1)Christian Larroumet, Op.Cit. No.103. pp 244-246.  
(2)Louis Boyer, "Les promesses synallagmatiques de vente", RTD Civ., 

1949, p. 26, No. 27; Rep. civ: 2e ed: 1971. vo Con-trats et Conventions 
no 127; Ch. Lapp, Op.Cit. No, 20 et 29-32;1. 

رة  ١٩٧٧ الملكیة والإیجار  –وانظر أحمد سلامة، القانون الزراعي       شیر    ٩٢، ص٢٩، فق ھ ی ث إن ؛ حی
 Un droitإلى أن الحق في توفیق أوضاع الأسرة طبقًا لقوانین الإصلاح الزراعي یعتبر حقًا ترخیصیًا 

Formateur ٣٥٧، ص١٩ف، س.م.، م٢٢/٢/١٩٦٨ وانظر نقض مدني في.  



 

 

 

 

 

 ١٠٠٢

د     الي، وق انون الإیط اني والق انون الألم و الق صیة ھ وق الترخی رة الحق د فك ومھ

ى  ت إل م  انتقل ت اس تحفظ، وتح ض ال ع بع سري م انون السوی  Les droitsالق

formateurs)١(.  

ا      ى بعض تطبیقاتھ ولإلقاء نظرة سریعة على فكرة الحقوق الترخیصیة، نرجع إل

عي انون الوض ي الق ستقلة  : ف ة أو الم صیة الذاتی وق الترخی اك الحق د أن ھن  Lesفنج

droits potestatifs autonomes ل ة  : ، مث لان الرغب ى     إع د، وإل د بالتعاق ي الوع  ف

ساعدة    صیة الم وق الترخی اك الحق ك ھن ب ذل  Les droits po-testatifsجان

auxiliares       ق دة، وح ددة الم ر مح ود غی ردة للعق الإرادة المنف اء ب ق الإنھ ا ح ، ومثلھ

دم              سخ لع ب الف ق طل ة، أو ح نقص الأھلی وب الإرادة أو ل ن عی ب م طلب إبطال العقد لعی

د لا   ذ المتعاق ي          تنفی اء ف ل الوف ار مح ق اختی د، أو ح ذار المتعاق ق إع ھ، أو ح لتزامات

  .الالتزامات التخییریة

سمح          -٤٤ ي ت وق الت صیة ھي الحق وق الترخی ة أن الحق  ویمكن القول بصفة عام
ردة،    إرادتھم المنف تعمالھا ب حابھا باس شئ    لأص انوني من ز ق ا مرك شأ عنھ وین

صیة    . یةوھذه الحقوق لھا قیمة مال. لحقوق والتزامات  وق الترخی سبة للحق أما بالن

شخص      ا ب ن ارتباطھ ر م ین أكث دي مع ز عق رتبط بمرك ا ت ساعدة فإنھ   الم

دي          ز العق ال المرك ة لانتق ل بالتبعی ا تنتق ك أنھ ى ذل ب عل ین، ویترت   مع

  .المرتبطة بھ

ا (والمثل الواضح على ذلك ھو حوالة عقد غیر محدد المدة    ي  )عقد عمل مثلً ، فف

د ن     د             مثل ھذا العق اء العق لطة إنھ ددة، س ر مح دة غی د لم ن تعاق انون یخول لم د أن الق ج

                                                             
(1)P. Engel, "Traité des obligations en droit suisse", Revue  

internationale de droit comparé, Paris,  Année 1974, pp. 31-34. 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٣

ردة   الإرادة المنف ق         . ب د یحق م یع د ل د أن العق ا وج ق كلم ذا الح ستعمل ھ د ی ذا المتعاق وھ

ستطیع أن          . مصالحھ ذي ی ھ ھو ال ق لأن ذا الح تعمال ھ ن اس ومركز ھذا المتعاقد یمكنھ م

ا     یقدر ما إذا كان العقد ما زال یحقق مصالح    ع وم ن نف ھ م ھ أم لا، أي تقدیر ما یعود علی

خص       ا ش ن أن یجنیھ ي یمك دة الت ن الفائ ساءل ع ا أن نت ذا لن سارة؛ ولھ ن خ ھ م یلحق

اء            ق الإنھ ال ح ا أن انتق د؟ كم ذا العق اء ھ ب إنھ أجنبي، لیس طرفًا في العقد، عندما یطل

رى         ھ لا ی ال ل ط؛ لأن المح ة فق اك حوال أي داعٍ لوضع  لیس لھ أي معنى عندما یكون ھن

یمكن أن یطلب الإنھاء وإلا رجع  كما أن المحیل لا. حد لمركز لا یمثل إلا فائدة محضة لھ 

ولذلك لا تبدو مصلحة المحال لھ، في حوالة العقد واضحة في . علیھ المحال لھ بالضمان   

دي         إنھاء العقد إلا إذا كان قد وضع في نفس مركز المحیل، أي یوجد تحویل للمركز العق

  .تھ، بما یتضمنھ من حقوق والتزاماتذا

صي،              ق ترخی دة؛ كح دد الم ر مح د غی اء العق ب إنھ ق طل ویترتب على ذلك أن ح

ة   ینتقل مع المركز العقدي، مع العقد بینما لا یمكن نقلھ استقلالاً، أو  نقلھ مع مجرد حوال

  .الحق

  :التزامات المحیل:  أولاً-٤٥

زا  ل الت اتق المحی ى ع د عل ة العق شئ حوال ضمان، تن زام بال یین؛ الالت مین أساس

  :والالتزام بالتسلیم

حتھ،         د وص ود العق ضمن إلا وج ل لا ی إن المحی ضمان، ف زام بال سبة للالت بالن

وق          ن حق ھ م شأ عن ا ین صفة خاصة م ذه      . وقابلیتھ للحوالة، وب ت ھ إذا كان ك ف ى ذل وعل

ة الم        ت نتیج ا زال ضاء، أو أنھ باب الانق ن أس بب م ضت لأي س د انق وق ق ة الحق طالب



 

 

 

 

 

 ١٠٠٤

امنًا،             ون ض ل یك إن المحی ال، ف البطلان أو الإبط دفع ب لت نتیجة ال بالفسخ، أو أنھا قد ش

  .)١(فالمتنازل لا ینقل إلى المحال لھ من حقوق أكثر مما ھو ثابت لھ

وعلى العكس من ذلك، فإن المحیل لا یضمن للمحال لھ یسار المحال علیھ، ما لم     

ال    كما أن ضمان ال . یتفق على ذلك صراحة    د المح ذ العق محیل لا یمتد لیشمل ضمان تنفی

وعلى ذلك فإن المحیل یستحق المقابل المتفق علیھ في اتفاق . بھ من جانب المحال علیھ

حوالة العقد حتى لو لم یقم المحال علیھ بتنفیذ العقد المحال بھ، كما أن المحیل لا یضمن 

ال  . للمحال لھ التعرض الصادر من الغیر  ال      وإذا كان المح د المح اً للعق اً طبقً ھ ملتزمً علی

  .بھ بتسلیم شيء معین فإن المحیل لا یلتزم بضمان العیوب الخفیة في ھذا الشيء

ن أن                ذلك یمك ھ؛ ول ضمان أو تخفیف ل بال زام المحی ویمكن الاتفاق على تشدید الت

 یتفق على أن یضمن المحیل لیس فقط یسار المتنازل لدیھ، وإنما یضمن أیضًا تنفیذ ھذا    

ھ      ال ب ضمان؛          . الأخیر للعقد المح ھ بال ن التزام ف م ل أن یخف ن للمحی س یمك ى العك وعل

أ      بالاتفاق على إعفائھ حتى من ضمان وجود العقد وصحتھ، إلا   ش والخط التي الغ ي ح ف

ش              التي الغ ي ح ى ف الجسیم، وإن كان یجوز لھ أن یتفق على إعفائھ من ھذا الالتزام حت

ن أش      ع م ذي یق سیم ال أ الج زام     والخط ذ الالت ي تنفی ستخدمھم ف ر م(خاص ی  ٢١٧/٢انظ

  ).مدني مصري

ین            رق الجوھري ب شف الف ذا النحو یك ومضمون التزام المحیل بالضمان على ھ

  .التنازل عن العقد والبیع

ى             ھ إل ال ب د المح سلم العق أن ی زم ب أما بالنسبة للالتزام بالتسلیم، فإن المحیل یلت

ت     ویعتبر المحیل مسئولاً . المحال لھ  ي انتقل وق الت ت الحق  في مواجھة المحال لھ إذا كان

                                                             
  .١٧٣ نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص)١(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٥

ي                    اء الت ت الأعب ھ، أو إذا كان ق علی ا ھو متف ع م ا م ق نطاقھ ر لا یتف ذا الأخی فعلاً إلى ھ

  .انتقلت إلى المحال لھ أشد مما كان یعتقد في اضطلاعھ بھا طبقًا للعقد المحال بھ

دم ال          ان ع ا إذا ك الات م اق     والقاضي یقدر في مثل ھذه الح سخ اتف ي لف ذ یكف تنفی

  .)١(حوالة العقد من عدمھ، أو إذا كان ھناك محل للتعویض من عدمھ

ة      ستندات والأوراق اللازم ة الم ھ كاف ال ل ي المح ل أن یعط ى المحی ب عل ا یج كم

د                ذا العق ن ھ ئة ع وق الناش ھ ممارسة حق ذا  . لإثبات العقد المحال بھ أو التي تخول ل وھ

  .براءة ذمة المحیل كلیة في مواجھة المحال علیھالأمر لا یصدق إلا في حالة 

  :التزامات المحال لھ:  ثانیاً-٤٦

وق             ن حق ضمنھ م ا تت ة، بم ة العقدی و الرابط د ھ ة العق ل حوال ان مح ا ك ولم

ا        ھ فیھ والتزامات بین المحیل والمحال علیھ، ومن نتائج حوالة العقد إلى حلول المحال ل

یلت    ال س ة الح ھ بطبیع ل، فإن ى    محل المحی ع عل ت تق ي كان ات الت ھ بالالتزام ال ل زم المح

ة   . عاتق المحیل في مواجھة المحال علیھ   ضى حوال جملة القول إن المحال لھ یلتزم بمقت

ھ           ى التزام افة إل ل، بالإض د بمقاب ة العق ت حوال العقد أن یدفع مقابل ھذه الحوالة، إذا كان

ة    بكافة الالتزامات الناشئة عن العقد المحال بھ، والتي ك    ي مواجھ ل ف ان یلتزم بھا المحی

  .المحال علیھ

ھ   ال ل زم المح ل یلت ن ھ ستمرة -لك ود الم ي العق ى  -ف ستحقًاً عل ان م ا ك دفع م  ب

ة إن         ي الحقیق ھ؟ ف اء ب م بالوف المحیل عن الفترة السابقة على حوالة العقد، والذي لم یق

زم    ھ لا یلت ال ل ة -المح دة عام ستحق ا  -كقاع ي ت ات الت ن الالتزام اریخ   إلا ع ن ت داء م بت

ا             اء بم ى الوف ھ إل ال ل إذا اضطر المح ھ، ف ى خلاف حوالة العقد، ھذا ما لم یوجد اتفاق عل

                                                             
  .١٧٣نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص: قریب من ھذا المعنى) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٦

اء               ك نتیجة لالتج د؛ وذل ة العق ى حوال سابقة عل رة ال ن الفت ل ع ى المحی كان مستحقًاً عل

 المحال علیھ للدفع بعدم التنفیذ، فإنھ یكون لھ أن یرجع بما وفاه عن المحیل؛ وذلك طبقاً   

لم یكن قد برأت ذمتھ في  لقواعد دفع غیر المستحق، ما لم یكن ضامنًا لھ في التنفیذ، أو      

  .مواجھة المتنازل لدیھ

  المطلب الثاني
  العلاقة بين المحال له والمحال عليه

  

ل          -٤٧ ھ محل المحی ال ل ضاه المح اق یحل بمقت د اتف  سبق أن رأینا أن حوالة العق
ل،  ن قب ة م ة قائم ة عقدی ي رابط وق  وف ن حق ة م ذه الرابط ضمنھ ھ ا تت بم

فتھ                . والتزامات ي ص دي، وف ز عق ن مرك ھ م ا ل ل، فیم فالمحال لھ یحل محل المحی

شمل                  . العقدیة ا ی ع م ھ بجمی ال ل ى المح ذي یخول إل سھ ھو ال ھ نف فالعقد المحال ب

   ".)١(.."علیھ من أركان وحقوق والتزامات وشروط دون تحویر فیھا

ذلك         وبعد حوالة العقد لم یعد     ت ب ھ، فاختف دینًا ل ھ ولا م ال علی ا للمح ل دائنً المحی

ة        رین علاق ذین الأخی ین ھ ة ب بحت العلاق ھ، وأص ال ل ھ والمح ال علی ین المح اطتھ ب وس

ھ محل          ال ل ول المح ة لحل دھا كافی ل "مباشرة، وعلى ذلك تكون حوالة العقد وح " المحی

ھ،            ال ب د المح ن العق ئة ع ات الناش ة     في جمیع الحقوق والالتزام ن ذم وق م ل الحق  فتنتق

  .)٢(المحیل، وتبرأ ذمتھ من الالتزامات

                                                             
  . ٦٩٨، ص٤٦٧، فقرة ١، مج ٦عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ج ) ١(
  . ٧١٥، ص٤٧٦عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، فقرة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٧

ال             ین المح رة ب ة مباش وم علاق د تق ة العق ة لحوال ھ نتیج ك فإن ى ذل   وعل

ع       ھ بجمی ال ل ب المح ھ أن یطال ال علی ستطیع المح ا ی ھ، بموجبھ ال ل ھ والمح   علی

ع حق       ھ بجمی ال علی ب المح ھ أن یطال ال ل ستطیع المح ل، وی ات المحی   وق التزام

ا   ن بینھم ي م ر، ویختف ى الآخ وى عل ع دع ا أن یرف ل منھم ون لك ل، فیك المحی

  .)١(كوسیط المحیل

ھ     ویترتب على ذلك أن المحال علیھ أن یتمسك قبل المحال لھ بالدفوع التي كان ل

سك          ھ أن یتم وز ل ا یج ھ، كم ي حق د ف ة العق اذ حوال ت نف ل وق ل المحی ا قب سك بھ أن یتم

ال       بالدفوع المستمدة من حوا    دفع رجوع المح ھ أن ی ال علی لة العقد، ومن ثم یجوز للمح

ي         انع ف شرط م لھ علیھ ببطلان عقد الحوالة، أو بعدم نفاذ ھذا العقد في حقھ؛ لأنھ أخل ب

ھ         . العقد المحال بھ   ال علی ھ بالمح ال ل وسنحاول في ھذه الفقرة التركیز على علاقة المح

  .قبل أحدھما في مواجھة الآخرفي ما یخص الدفوع التي یجوز التمسك بھا من 

د  ازوق دفوع       أج ھ بال ال علی ل المح تج قب ھ أن یح ال ل سي للمح شرع الفرن  الم

دیون          ة ال سخ، أو مقاص ذ، والف دم التنفی دفع بع البطلان، وال زام؛ ك ة للالت الملازم

  .)٢(المترابطة، ولا یجوز لھ الاحتجاج قبلھ بالدفوع الخاصة بالمحیل

                                                             
رة  ١، مج ٦السنھوري، المرجع الأسبق، ج     ) ١( م     . ٧٢٦، ٧٢٥ ص٤٨٣، فق دني رق ض م ر نق وانظ

  . ٥٥٦، ص٢٧ مجموعة أحكام النقض، س٣/٣/١٩٧٦ بتاریخ ١٣٨٠
  : من القانون المدني الفرنسي٢-١٢١٦نص المادة ) ٢(

"Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, 
telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la 
compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions 
personnelles au cédant". 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٨

  :)١(لیھدفوع المحال ع:  أولًا-٤٨

  : دفوع المحال علیھ المستمدة من العقد المحال بھ-١

ستطیع    -٤٩ ان ی ي ك دفوع الت ھ بال ال ل ل المح سك قب ھ أن یتم ال علی وز للمح  یج
ا،     دفوع   التمسك بھا في مواجھة المحیل وقت إعلان الحوالة أو قبولھ ذه ال وھ

ان للمح           ذي ك ق ال ضاء الح ى انق ع ال ي ترج دفوع الت ي ال ا ف ن إجمالھ ل،  یمك ی

  .فسخھ بطلانھ، أو أو

دي   ز العق اء المرك ھ بانتھ ال ل ل المح سك قب ھ أن یتم ال علی وز للمح ھ فیج وعلی

ال            د المح لان العق ى بط وع ترجع إل الذي كان للمحیل قبل إبرام الحوالة، وھناك أیضًا دف

بھ أو إلى انفساخھ؛ كأن یكون المركز العقدي المراد نقلھ مصدره عقد باطل، أو مصدره 

شرط    عقد   ق ال خ وتحق ذه  . معلق على شرط واقف لم یتحقق، أو معلق على شرط فاس فھ

  .الدفوع یجوز التمسك بھا في مواجھة المحال لھ

  : دفوع المحال علیھ المستمدة من عقد الحوالة-٢

 لایستطیع المحال علیھ أن یتمسك بالدفوع التي ترجع إلى عقد الحوالة ذاتھ،    -٥٠
وال،  ل الأح ي ك ان عقف إذا ك سك  ف ھ التم ھ یمكن ال علی إن المح ا ف ة باطلً د الحوال

ال أو         بالبطلان في مواجھة المحیل والمحال لھ، أما إذا كان عقد الحوالة قابلًا للإبط

ا                 سخ م ال أو الف سك بالإبط ھ التم ھ لا یمكن ال علی الفسخ لمصلحة المحیل فإن المح

   .دام ھذان الجزآن مقررین لفائدة المحیل

                                                             
  : من القانون المدني الفرنسي٢-١٢١٦نص المادة ) ١(

" Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu 
opposer au cédant". 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٩

  :لمحال لھدفوع ا:  ثانیًا-٥١

سك         ستطیع أن یتم ھ ی دي، فإن زه العق ي مرك ما دام المحال لھ یحل محل المحیل ف

ال            د المح ل ض دة المحی شأت لفائ د ن ت ق ي كان في مواجھة المحال علیھ بكافة الدفوع الت

علیھ؛ بسبب عیب من العیوب التي شابت العقد المحال بھ، وتأسیسًا على ما سبق یمكن      

ة     للمحال لھ الاحتجاج بكا  ي علاق ة ف فة وسائل الدفاع التي كانت فاعلة قبل إجراء الحوال

ة       دفوع الملازم ھ بال ال علی ل المح تج قب ھ أن یح ق ل ث یح ھ؛ بحی ال علی ل بالمح المحی

سخ، أو   ذ، والف دم التنفی دفع بع البطلان، وال زام؛ ك ة، ولا   للالت دیون المترابط ة ال مقاص

  .لیجوز لھ الاحتجاج قبلھ بالدفوع الخاصة بالمحی

  

  المطلب الثالث
  العلاقة بين المحيل والمحال عليه

  

د         -٥٢ ة العق  إن العلاقة بین المحیل والمحال علیھ تعتبر من أھم العلامات الممیزة لحوال

الملزم للجانبین؛ وذلك لأنھا تثیر العدید من المشاكل الأساسیة لحوالة العقد، والتي 

ان    ومن أھم ھذ  . تركزت حولھا الكثیر من المناقشات     ا إذا ك ة م ه المشاكل ھي معرف

ن             م خروجھ م ن ث ھ، وم ن التزامات ل م ة المحی راءة ذم د ب ة العق ى حوال ب عل یترت

ھ،      الرابطة العقدیة القائمة، والتي حل فیھا محلھ المحال لھ في مواجھة المحال علی

أم أنھ یبقى ملتزماً في مواجھة المحال علیھ إلى جانب المحال لھ؟ وإذا بقي ملتزمًا     

الرغم من حوالة العقد، فما ھو مركزه القانوني؟ ھل یعتبر مدینًاً أصلیًاً مع المحال      ب

ن      لھ، أم أنھ یعتبر مجرد مدینًاً احتیاطیًاً، ام أنھ یعتبر مجرد ملتزم بضمان التنفیذ م

  قبل المحال لھ؟ 



 

 

 

 

 

 ١٠١٠

زم        ا یل وقد سبق أن عرضنا لھذه المشاكل تفصیلاً، والآن نعرض لھا في حدود م

 . مدى العلاقة بین المحیل والمحال علیھلمعرفة 

أعتقد أن حوالة العقد لا تثیر أدنى مشكلة، وبصفة خاصة في العلاقة بین المحیل  

  .والمحال علیھ

ھ           م یقبل ھ، ث ال ل ل والمح ین المحی ا ب ة فیم تم الحوال ي أن ت ة ف ل العلاق وتتمث

ین المحال لھ والمحال یوافق علیھ المحال علیھ، في ھذه الحالة تنشأ علاقة مباشرة ب         أو

ي            ة، الت ذه العلاق ن ھ الي م ھ، ویخرج بالت ع التزامات ن جمی ل م ة المحی رأ ذم ھ، وتب علی

ي             : یصبح طرفاھا  ل ف ھ محل المحی ال ل ول المح تم حل ث ی ھ، حی ال علی ھ والمح المحال ل

ھ       ن التزامات ل م ة المحی راءة ذم ي  . جمیع ما لھ من حقوق وما علیھ من التزامات، وب فف

الة یستمر العقد المحال بھ مع المحال لھ، أما المحیل فیخرج كلیة من ھذا العقد،     ھذه الح 

  .والمحیل علیھ لم یبق لھ سوى المحال لھ

وة          ة مباشرة بق شئ علاق د ین ة العق في فرنسا یرى بعض الفقھاء أن مجرد حوال

حوالة،  علیھ، ودون حاجة إلى قبول المحال علیھ لھذه الوالمحالالقانون بین المحال لھ     

  .)١(بشرط الإعلام بھ

ن      ك بل إننا نجد في مصر من الفقھاء من یذھب إلى رأي قریب م رر   ذل ث یق ؛ حی

ي                ذا یعن إن ھ ھ، ف ال ب د المح ي العق انع ف ھؤلاء الفقھاء أنھ في حالة عدم وجود شرط م

ھ                  ة أن ة الأھمی ي غای ك نتیجة ف ى ذل ب عل قبول المحال علیھ سلفًت لحوالة العقد، ویترت

                                                             
(1)  Christian Larroumet, Op.Cit., No.110,. et 125 p. 290 et s.  
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ال           بمجرد   ار المح ت إخط ن وق ھ م ال ل ى المح ل إل ل تنتق وق المحی إن حق د ف ة العق حوال

  . )١(علیھ

ھ    ال ل ین المح رة ب ة المباش ام العلاق ت قی صوص وق ي خ ر ف ان الأم اً ك   وأیً

ي    ھ ف ستقر علی إن الم ھ، ف ن التزامات ل م ة المحی راءة ذم ت ب ھ، ووق ال علی   والمح

ال      مصر أن حوالة العقد  تتحقق من وقت نفاذ حوا         ق المح ي ح دین ف ة ال لة الحق وحوال

  .)٢(علیھ

                                                             
رة   ٦٦٣ ص٤٥٣، فقرة ١، مج ٦ الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ج   عبد) ١( ارن فق  ومع ذلك ق

  .٣، وھامش ٧١١ ص٤٧٥
 ٤٧٦، وفقرة ٦٦٣ ص٤٥٣، المجلد الأول، فقرة ٦عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، جزء) ٢(

زء    ٧١٥ص دني، ج انون الم رح الق رقس، ش لیمان م اني، ع   ٣ س د الث سماة، المجل ود الم د ، العق ق
رة   ار، فق رة ٥٣٧ ص٢٤٠الإیج ي ٥٩٤ ص ٢٥٨، وفق ذكرات ف صور، م صطفى من صور م ، من

 ٥٧٩ ص٢٢٦، فقرة ١٩٥٧-١٩٥٦القانون المدني، العقود المسماة، البیع والمقایضة والإیجار،
  . ٥٨٠ ص٢٢٦وما بعدھا، فقرة 
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  الخاتمــة
  

  .في نھایة بحثنا لموضوع حوالة العقد، نخلص إلى عدة نتائج ومقترحات

  : أھم نتائج البحث-أولاً

ات      -١ ن التطبیق لم یتطرق المشرع المصري إلى حوالة العقد، وإن كان ھناك الكثیر م

صطلح ذا الم صري لھ ضاء الم ضائیة للق شرع وعل. الق ھ الم ار علی ا س س م ى عك

ادة                 ي الم د ف ة العق ام حوال د نظم أحك ن  ١٢١٦المصري نجد المشرع الفرنسي ق  م

م   وم رق سنة ١٣١المرس ة  ٢٠١٦ ل میة للجمھوری دة الرس شر بالجری ذي ن ، وال

 .١/١٠/٢٠١٦، وأصبح نافذًا اعتبارًا من ١٠/٢٠٢٠١٦الفرنسیة، بتاریخ

شأ  -٢ دیث الن د ح ة العق طلاح حوال ر اص انوني  یعتب ار الق دخل الإط م ی ث ل ة؛ حی

مؤخرًا، على خلاف مصطلح حوالة الحق، وحوالة الدین، وتبعًا لذلك لم یتعرض         إلا

د،     ة العق المشرع المصري ولا المشرع المغربي ولا المشرع الفرنسي لتعریف حوال

 .٢٠١٦ لسنة ١٣١لا سیما في قانون الجمھوریة الفرنسیة 

لال بعض      الساحة القانونیة العربیة لم     -٣ ن خ ك م ا، وذل تتناول حوالة العقد إلا عرضً

دین           ة ال ى حوال ة إل ك الحوال ة تفكی الأعمال الفقھیة العامة، تبنى الفقھ العربي نظری

حوالة مجموعة الحقوق  وحوالة الحق؛ وذلك بتأكیده على أن حوالة العقد لیست إلا      

 .ه الدراسةلا نقصده بھذ والالتزامات الناشئة عن ھذا العقد، وھذا ھو ما

ا           -٤ ى أنھ د، عل ة العق ار لحوال ف مخت ى تعری ث إل ذا البح د  : "توصلنا من خلال ھ عق

دین      د المتعاق ضاه لأح ق بمقت د، یح ل "موح ل    " المحی دي القاب زه العق ل مرك أن یحی

، والذي یشترط كي یكون العقد مبرئًا لذمة "المحال لھ"للحوالة إلى أحد الأشخاص    

 ".المحال علیھ"ر المحیل أن یقبلھ المتعاقد الآخ



 

 

 

 

 

 ١٠١٣

ھ            -٥ ان ینظر إلی ھ ك ابي؛ لأن ھ الإیج ي جانب ى ف قدیمًاً كان الالتزام لا یقبل الانتقال، حت

على أنھ لیس إلا رابطة بین شخصین، أما الیوم فإن العقد بأكملھ یقبل الانتقال؛ لأنھ 

 .لیس إلا قیمة مالیة أو اقتصادیة

بمعنى  سیابیة، قانون العقد، أونؤكد أن حوالة العقد راعت بشكل كبیر، وبطریقة ان   -٦

أدق المبادئ التي تشكل قانونًا للعقد، یتوجب احترامھا من قبل المتعاقدین، وتتجسد   

 .في مبدأ القوة الملزمة للعقود، ونسبیة أثر العقد، والاعتبار الشخصي للعقود

ل            -٧ ین المحی ین ب ق إرادت ستلزم تواف  إن حوالة العقد تعتبر في ذاتھا عقدًا، ومن ثم ی

 أن ھذا الاتفاق یرد على محل معین، ولھ سبب معین،     ، كما "التراضي"والمحال لھ   

افة إلى         د، بالإض ل عق ي ك ا ف ب توافرھ ة الواج شروط العام ي ال ذه ھ ود  وھ دم وج ع

 .مانع لحوالة العقد

ین           -٨ د ب ة العق ي حوال ھ ف ال علی اء المح شأن رض ضاء ب ھ والق ت آراء الفق تباین

ر  ن اعتب ین م ة؛ ب ات أربع ھ   اتجاھ ن جعل شئًا، وم ره من ن اعتب ا، وم اءً مبرئً ه رض

 .رضاءً كاشفًا، ومن اعتبره دون أثر، ونحن نمیل إلى الرأي الأول

ور       -٩ د منظ ت واح ي وق دیون ف وق وال ة للحق رد حوال ست مج د لی ة العق   حوال

ة،            ة كامل ة العقدی ھ للرابط ن حوال ارة ع و عب ا ھ دة، وإنم ى ح ا عل ل منھ ى ك إل

دة دة واح ا وح ة  وباعتبارھ ي رابط دي ف ز العق ة المرك رى حوال ارة أخ   ، أو بعب

ل  ن قب ودة م ة موج ررات    . عقدی صیة، ومب ررات شخ ى مب ستند إل ل ی ذا التحلی وھ

ت   س الوق ي نف وعیة ف ى     : موض ي إل ة لا یرم اق الحوال ي اتف دین ف صد المتعاق   فق

ك      . الفصل بین الجانب الإیجابي والجانب السلبي في العقد، وإنما على العكس من ذل

دیون،    وق وال ین الحق سابي ب وع الح رد المجم یس مج د ل ة العق ل حوال ا أن مح كم

ة    ھ حوال ك، إن ن ذل ر م يء أكث و ش ا ھ د"وإنم فة المتعاق ة " ص ة العقدی ي الرابط ف

 . الموجودة



 

 

 

 

 

 ١٠١٤

ت    - كما سبق وأن بیّنا      –حوالة العقد    -١٠ ي وق دیون ف  لیست مجرد حوالة للحقوق وال

ث تتضمن أیضًا انتقال الحقوق الترخیصیة واحد، وإنما ھو شيء أكثر من ذلك؛ حی

Les droits potestatifs. 

انون      -١١ ي الق د ف ب بع ا المناس ذ مكانھ م تأخ صیة ل وق الترخی رة الحق ت فك وإن كان

ي      اثرة ف ات متن كل تطبیق ي ش ودة ف ا موج صري، إلا أنھ سي والم عي الفرن الوض

انون الألم       . القانون الوضعى  و الق صیة ھ وق الترخی انون  ومھد فكرة الحق اني والق

 Lesالإیطالي، وقد انتقلت إلى القانون السویسري مع بعض التحفظ، وتحت اسم  

droits formateurs. 

تعتبر حوالة العقد من العملیات القانونیة ذات الأشخاص الثلاثة، فدورھا یتمثل في      -١٢

ل             ي تجع ھ، فھ نقل المركز العقدي الذي كان یتبوؤه المحیل، وتحویلھ إلى المحال ل

 .لتزام منتجًا لآثاره في مواجھة أشخاص ثلاثةالا

ین            -١٣ ة ب ھ، وعلاق ال ل ل بالمح ین المحی ات ب د علاق ة العق ى حوال ب عل   یترت

ف      ھ، یختل ال علی ھ والمح ال ل ین المح ة ب ھ، وعلاق ال علی ل والمح   المحی

ي               ة ف ة؛ كالنیاب ة المعروف نظم القانونی ن ال ة ع ة المترتب ار القانونی ن الآث آثارھا ع

 . التعاقد

  :المقترحات: ثانیًا

ادة                 -١ ي الم سي ف شرع الفرن ھ الم ار علی ا س سایر م أن ی صري ب نوصي المشرع الم

 :  من القانون العقود الفرنسي الجدید، حیث سمح بما یأتي١٢١٦

  . إمكانیة حوالة المركز العقدي ویسمى حوالة العقد–أ 

  . اشتراط أن تكون حوالة العقد مكتوبة-ب
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ات ال  -ج تمرار التأمین ل       اس ھ المحی ال علی ريء المح م یب ا ل ة م ة قائم   مقدم

 .منھا

ضامن          -٢ ة، شرط الت د الحوال ضیفوا صراحة بعق نوصي المحیلیین المستقبلین بأن ی

 .مع المحال لھ في حالة عدم رضاء المحال علیھ بالحوالة

ار       -٣ زام أو اعتب صي للالت ار الشخ ن المعی د ع أن یبتع صري ب شرع الم ي الم نوص

ة، لأنھ لم یعد الأمر كذلك حالیًا فأصبح الالتزام ذو طابع مادي الالتزام رابطة شخصی

 .أو بمعنى أدق ذو طابع مالي

ا    -٤ ھ، إم ال علی اء المح ة لرض ة القانونی د القیم صري بتحدی شرع الم ي الم أن  نوص

رضاءً كاشفًا كما  یكون رضاءً مبررًا كما ھو الحال في القانون المدني الفرنسي، أو        

 . بیة الفقھ القانونيھو الحال علیھ لدى غال
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